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لینا نعمه ظاهرة وباطنة وأمدني شكر االله تعالى الذي أسبغ عأ

فالحمد ،بالصبر لتذلیل الصعوبات وأعانني على انجاز هذه المذكرة

.الله الذي بنعمته تتم الصالحات

الدكتورالفاضل أستاذيإلىرفع اخلص آیات الشكر والتقدیر أ

، ولم یبخل لذي تفضل بالإشراف على هذا البحثاصایب عبد النور 

أثناء كل مراحل إنجازوملاحظاته السدیدة بتوجیهاته القیمة علي 

.الفاضل أستاذي، فتقدیري واحتراماتي هذه المذكرة

على أعضاء لجنة المناقشةالأجلاءبالشكر الجزیل للأساتذة أتقدم

.مناقشة هذا العمل العلمي المتواضع قبول تفضلهم 

ري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مولود معمأساتذةكافة إلى

ى تدریسي طیلة السنوات الخمسشرفوا علأتیزي وزو وخاصة من 

نسیرالأستاذخص بالشكر أو ،، جزاكم االله عنا كل خیرالماضیة

الذي فتح لي باب الدراسة في جامعة تیزي وزو وكان السبب في 

الكرام أهلهامن ألقىالمسار الدراسي في هذه الولایة التي لم مواصلة 

.نسیرأستاذفشكرا جزیلا لك ،الترحیب والعونإلا

، العزیزة منیرة الدولة لبومرداسأملاكفي مدیریة شكر زمیلتي كما أ

.التي ساعدتني كثیرا طیلة مساري الجامعي 

*  صراح*



احَ نَ ا جَ مَ هُ لَ ضْ فِ اخْ وَ "من قال االله تعالى فیهما إلىهدي هذا العمل أ

سورة الإسراء "ا یرَ غِ ي صَ انِ یَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ ارْ بِّ ل رَّ قُ وَ ةِ مَ حْ الرَّ نَ مِ لِّ الذّ 

24لآیةا

.الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما

ة أمشیها، وساعدني بكل خذ بیدي ورسم الأمل في كل خطو أمن إلى

.كریمرفیق دربي وقرة عیني زوجي العزیز، استطاعته

.أخي الوحید حسان وابنته تالینةفي الحیاسندي وعضدي إلى

.یسرى وصدیقتي الغالیة فریدةحوریة، سمیة و أخواتيإلى

وكل من مد لي ید العون ،كل من عرفته من قریب ومن بعیدإلى

.راستي وانجاز هذا العمل المتواضعدإتمامفي 

* صراح*
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مقدمة

بالغة في الوقت الراهن نظرا للنمو الدیمغرافي المتزاید أهمیةیكتسي موضوع التعمیر 

.والتوسع الحضري الذین تعرفهما المدن والتجمعات العمرانیة في الدول، وخاصة منها النامیة

مرسومة ومحددة في وأصولب تسییر حركة البناء وتشیید المدن وفق قواعدیجلذلك

.، قصد المحافظة على جمال تنسیق المبانيوانین المنظمة للتهیئة والتعمیرالق

من بین الوسائل القانونیة التي یمكن بموجبها مراقبة قانون التهیئة والتعمیر یعد 

للبناء وتنظیمها، مع مراعاة الجوانب التي وتنظیم حركة البناء وتحویل الأراضي الصالحة

.1لهذه الأراضيالأمثلتساهم في التسییر الاقتصادي 

قرنغیر أن الحدیث عن وجود قانون یضبط النشاط العمراني للأفراد یعود إلى ال

ألمانیا في شكل ثم انتشر بعده إلى كل من فرنسا و ، "فنیسا"م في بعض المدن الإیطالیة 12

لى ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد قانونیة و تفرقة، حتى مع نهایة الحرب العالمیة الأقواعد م

.2في قانون واحد نظرا لتفشي ظاهرة العمران الفوضويوجمعها

إعتمدت الدولة الجزائریة، بدورها، على سیاسة على غرار بقیة مشرعي العالم،و 

.عمرانیة خاصة بها، مرت بعدة مراحل

انتهجت أنهاللنظام الاشتراكي عقب حصولها على الاستقلال غیر رغم تبني الجزائر و 

، وذلك وفقا للقانون رقم الفرنسیةالإدارةوعملت بتقنیات التعمیر وتنظیم المدن الموروثة عن 

)التشریع الفرنسي(الذي جاء فیه وجوب استمراریة العمل بالتشریع ساري المفعول 62-157

.لمخالفة للسیادة الوطنیةاالأحكامفي إلاوقت لاحق إلى

ریة ووسائل قانونیة، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة اأهداف حض،قانون العمران الجزائريقلولي أولد رابح صافیة، إ-1

.23، ص 2017-2016والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، مجلة الحقوقمصلح الصرایرة، النظام القانوني لرخص البناء، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون الأردني، -2

.279، ص 2001الكویت، جامعة ، 4د العد، 25المجلد 
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أنإلىالفرنسي 1958-12-31رقموهكذا استمر خضوع قطاع العمران للمرسوم

أنإلا، 1الأرض من أجل البناءالمتعلق برخصتي البناء وتجزئة 67-75رقم الأمرصدر 

لجزائر في فترة ما بعد الاستقلال، قدبعض التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها ا

لهما في ثورة أو یتمثل :یرتكز في المدن وذلك لعاملینأصبح، الذي زعزعت قطاع العمران

لأراضیهم بسبب تطبیق المستعمر التي تسببت في ترك سكان الأریافالتحریر الوطني

یفي الذي عجل تحضیر قرى الفرنسي لسیاسة حرق الأراضي وثانیهما یتمثل في النزوح الر 

.للریفیین

قصدیریة أحیاءظهور قطاعات عمرانیة غیر منظمة من إلىأدىلذي االأمروهو 

زات والمخالفات العمرانیة التي سببها النمو الدیموغرافي الهائل الناتج و اغیر قانونیة وكثرة التج

جل وضع حد لهذه الظاهرة التي جعلت السلطات أ، ومن ن النزوح الریفي القوي نحو المدنع

، عمل المشرع الجزائري بسن ترسانة كم في نمو النسیج العمرانيالتحالعامة غیر قادرة على

والتهیئة العمرانیة بغرض الحد من )العمران(من النصوص القانونیة الخاصة بتنظیم المدن 

زات والمخالفات العمرانیة والحد من ظاهرة البناء الفوضوي الذي شوه المحیط و اهذه التج

.2التي تتعلق بالبناء والتعمیرالأهمیةضایا بالغة العمراني في الجزائر ومعالجة بعض الق

لمسایرة التطور العمراني تتبعها المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص القانونیة و 

نص قانوني لأو هو فیه، و أساسهذي یجد موضوع بحثنا ال293-90القانون رقم أهمهالعل 

ج .ج.ر.، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 67-75أمر رقم -1

).ملغى(1975أكتوبر 17، صادر في 83عدد 

.18-17إقلولي  أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ص -2

02صادر في ، 52ج عدد .ج.ر.یئة والتعمیر، ج، یتعلق بالته1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90رقم قانون -3

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 2004أوت14مؤرخ في 05-04ومتمم بموجب القانون رقم معدل ، 1990دیسمبر 

.2004غشت 15صادر ، 51ج عدد .ج.ر.ج
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یكمله عدة مراسیم تنفیذیة دیث، و م تعمیر المدن بمفهومه الحنظاالبناء و إستراتیجیةیجسد 

.1للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناءالمحدد175-91منها رقم 

وتسلیم شهادة التعمیر إعدادات المحدد لكیفی176-91المرسوم التنفیذي رقمو 

، ورخصة الهدم المعدل 2ورخصة التجزئة، وشهادة التقسیم، ورخصة البناء وشهادة المطابقة

دد لكیفیات تحضیر المح19-15رقمبموجب المرسوم التنفیذيإلغاءه، الذي تم المتممو 

.3تسلیمهاعقود التعمیر و 

وفي هذا الإطار، فإن فعالیة هذه النصوص لا تكون مجدیة وفعالة إلا حینما تخضع 

خیص إداریة یمارس إلى تراالتجزئة أوالهدم أوجمیع الأنشطة العمرانیة من أعمال البناء 

تفیدون منها حقوقهم في البناء بحسب أهدافهم، وبالتالي تمكین الإدارة من حفظ النظام المس

.العام العمراني

لذلك أخضع المشرع الجزائري جمیع الأنشطة العمرانیة لتراخیص وشهادات، حتى 

له لأحكام قانون العمران أو من خلال تنة من القیام بمهمتها الرقابیة، و تتمكن السلطة الإداری

ز وجود قواعد ردعیة كفیلة بأن تخلق نوعا من التوازن بین المصلحة الخاصة للأفراد أبر 

والمصلحة العمرانیة بكل مقتضیاتها، وهذا ما أبرز دور الإدارة في التدخل لضمان تحقیق 

ذلك من خلال فرض تراخیص إداریة تنظم قواعد قانون التعمیر المتمثلة في القرارات الفردیة 

ر من شهادات التعمیفادة المالكین من مختلف تراخیص و التعمیر، كما أن إالمتعلقة بمجال

ج .ج.ر.لتهیئة والتعمیر والبناء، جمة ل، یحدد القواعد العا1991ماي 28، مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -1

1991جوان 1، صادر في 26عدد 

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991ماي 28مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -2

ن جوا1، صادر في 26ج عدد .ج.ر.وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج

)ملغى(1991

ج .ج.ر.عمیر وتسلیمها، جیحدد كیفیات تحضیر عقود الت،2015ینایر 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -3

، 2020نوفمبر 2مؤرخ في 324-20، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2015فبرایر 12صادر في ، 07عدد 

.2020دیسمبر 02، صادر في 71ج عدد .ج.ر.ج
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عاتق الإدارة باحترام ومراكزهم القانونیة فهنا یخلق إلتزام على عدمه فیه تأثیر على مصالحهم

.1المواعید الخاصة بإصدار قرارات العمرانو إجراءات

ممتلكاتهم  أضرار بالغة، بسبب ومع ذلك فإن أزمة العمران تهدد حیاة الأفراد وتلحق ب

وهذا :تراخیص أعمال البناءعدم إحترام الإدارة العامة لمبدأ المشروعیة في مجال إصدار 

یدل على الإدارة العامة لا تحترم غالبا الإجراءات والقیود والشكلیات التي وضعها التشریع 

.2والتنظیم لمنح التراخیص الإداریة المتعلقة بالبناء

، في مجال البناء والتعمیرالإدارةأعمالصور ك فإن دراستنا تتعلق بأحد ذلتبعا ل

في مجال العمران من جهة، وضرورة الحفاظ الإداريسلطات الضبطأهدافباارتباطهو 

التجزئة، الهدم أوفي التصرف في ملكیاتهم العقاریة سواء بالبناء الأفرادحریات على حقوق و 

في الإداريدور القاضي تظهر أهمیةهنا هة ثانیة، و ذلك من التصرفات من جغیر أو

السعي لضمان الحفاظ على و الإدارةسلطة فیق بین المتناقضین حریة الفرد و التو الموازنة و 

:، وبناء على ذلك نطرح الإشكالیة التالیةالمشروعیةمبدأ 

الرقابة على مشروعیة مجال في الإداريما هو الدور الذي یلعبه القاضي 

؟ت التعمیرقرارا

قصد الإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا بصفة أساسیة على المنهج الوصفي قصد 

ة التعرف على العدید من المفاهیم التي له صلة مباشرة بالموضوع، كرخصة البناء، رخص

مطابقة، شهادة التقسیم، دعوى الإلغاء، عدم المشروعیة الهدم، رخصة التجزئة، شهادة ال

رات الإداریة، عدم المشروعیة الخارجیة للقرارات الإداریة، وقف تنفیذ القرار الداخلیة للقرا

الإداري، كما إعتمدنا بصفة جزئیة على المنهج التحلیلي قصد تحلیل النصوص القانونیة 

محمد الأمین، الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كمال -1

.12كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، ص 

ویدیر فضیلة، حوام صالح، إختصاصات القاضي الإداري في منازعات العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

، ص 2021، تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعة مولود معمريام الداخلي، كلیة الحقوق والعالقانون، تخصص قانون الع

.2-1ص ص 
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التي نظمت جوانب هذا الموضوع، سواء تلك الواردة في قانون التهیئة والتعمیر أو في 

رأینا أنه من الضروري أن نحدد بدایة للإلمام بالموضوعالنصوص التنظیمیة الخاصة به

ثم ،)الفصل الأول(القرارات الإداریة التي تكون محلا لرقابة المشروعیة في مجال العمران 

)الفصل الثاني(دراسة دعوى الإلغاء كآلیة لتحریك الرقابة القضائیة على هذه القرارات
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الأولالفصل 

ات الإداریة محلتحدید القرار 

رقابة المشروعیة في مجال العمران

یعتبر الحق في الملكیة الخاصة حقا محمیا دستوریا، وبمقتضى هذا الحق یستطیع 

المواطن التصرف في ملكیته العقاریة بممارسة جمیع الأعمال العمرانیة من بناء أو هدم أو 

الفرد حر في ملكیته الخاصة، الخاصة، فالمبدأ هو أنتجزئة للعقار بغیة تحقیق مصلحته 

، إذ نصت 2020من الدستور الجزائري لسنة 60وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 

.1"الملكیة الخاصة مضمونة":على ما یلي

غیر أن التسلیم بهذا على إطلاقه تجعل الفرد متعسفا بصورة أو بأخرى في استعمال 

ملكیته العقاریة، دون أي إعتبار لها یترتب عن هذه حقه للقیام بمختلف أنشطة البناء على 

الأنشطة من أضرار قد تصیب الأفراد في نواحي كثیرة، كما قد تؤدي إلى تشویه المناطق 

.2العمرانیة بالتأثیر السلبي على البیئة

لذلك أوجد المشرع الجزائري في النصوص القانونیة المنظمة للتهیئة والتعمیر مجموعة 

لردعیة الهادفة إلى تنظیم حركة البناء والتوسع العمراني، وإیجاد نوع من التوازن من الآلیات ا

بین المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العمرانیة بكل مقتضیاتها، وهنا یبرز دور الإدارة 

في التدخل للقیام بمهمتها الرقابیة والوقائیة في مجال البناء والتعمیر، وذلك من خلال فرض 

إضافة إلى مختلف الشهادات التي تصدرها في ،)المبحث الأول(ة والتعمیر رخص التهیئ

.)المبحث الثاني(هذا المجال 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020في استیفاء أول نوفمبر سنة 

، مجلة تشریعات البناء والتعمیر، "19-15النظام القانوني لرخصة البناء في ضوء المرسوم التنفیذي "دیب فاطنة، -2

.249، ص 2017العدد الثالث، جامعة إبن خلدون، تیارت، الجزائر، 
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لوالمبحث الأ 

والتعمیررخص التهیئة 

الإداریة في مجال البناء والتعمیر من أهم آلیات ووسائل الرقابة القبلیة الرخصتعتبر

ها القیام بالإشراف والتوجیه، ضمانا لتحقیق التي تمارسها الإدارة في هذا المجال، إذ تسمح ل

.1الأهداف المتوقعة في المنشآت العمرانیة

تتلخص هذه الرخص، حسب الأحكام الواردة في قانون التهیئة والتعمیر، وفي 

رخصة التجزئة،)لوالأ المطلب(البناءرخصةالنصوص التنظیمیة الخاصة به، في 

)الثالثبالمطل(رخصة الهدم، )الثانيالمطلب(

لوالأ المطلب

رخصة البناء

التعمیر باعتبارها وسیلة فعالا وبارزا في مجال البناء و تشكل رخصة البناء عنصرا

إلى بالإضافةلى لضمان احترام القواعد الخاصة بالبناء على الأراضيو الأالضبط الإداري

.2متطلبات حمایة البیئةحترام طالب الرخصة لحقوق الغیر و نه ینم عن اأ

قصد الإلمام بالأحكام التي تنظم رخصة البناء یجب أن نبین بدایة المقصود برخصة 

)الفرع الثاني(ثم التعرض لدراسة إجراءات منح وإعداد رخصة البناء ،)الفرع الأول(البناء 

دولة :ر في تخصصقریب محمد، الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماست-1

.23ص ،2020ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

، مذكرة لنیل شهادة "رخصة البناء نموذجا"كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر-2

،-تلمسان-السیاسیة قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقایدالماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم

.250، دیب فاطنة، مرجع سابق، ص 42، ص 2012-2011السنة الجامعیة 
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لوالفرع الأ 

المقصود برخصة البناء

نشاط الفردي والتحكم الرخصة من أكثر الوسائل فعالیة في رقابة الأوالترخیص یعد 

فیه وتستخدم في مجالات متعددة ومختلفة من بینها الترخیص الإداري الذي یعتبر تصرف 

.1التعدیلأوإداري مؤقت قابل للسحب 

أما في مجال البناء والتعمیر، فإن رخصة البناء تشكل وسیلة الضبط الإداري الأولى 

لضروري التطرق إلى تعریف رخصة ونرى من ا:لضمان إحترام القواعد الخاصة بالبناء

.)ثانیا(ثم تحدید نطاق تطبیق هذه الرخصة في مجال التهیئة والتعمیر ،)أولا(البناء 

تعریف رخصة البناء:أولا

"عرفت رخصة البناء بأنها القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح :

تغییر بناء قائم قبل البدء أوناء جدید ، بإقامة ب)معنویاأوطبیعیا (بمقتضاه تمكینا للشخص 

.2"في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران 

قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظیم "عرفت أیضا رخصة البناء على أنها 

المباني، تأذن فیه بإجراء معین یتعلق بالمبنى الذي یصدر لشأنه، وتأسیسا على هذه 

:نحدد عناصر رخصة البناء فیما یليأنالتعاریف یمكن 

.صدور قرار إداري بالبناء من السلطة الإداریة المختصة-

.أن یكون القرار الإداري قبلیا، أي تمنح بقرار قبل الشروع في أعمال البناء-

مجلة تشریعات التعمیر ، "دور رخصة البناء في التهیئة العمرانیة والمنازعات المتعلقة بها في الجزائر"فیصل الوافي، -1

.80، ص 2018، الجزائر، ابن خلدون تیارتالخامس، جامعة ، العددوالبناء

جامعة محمد ،ثامنالعدد ال، العلوم الإنسانیةمجلة ، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري:"عزري الزین-2

.04، ص 2005، ، بسكرةخیضر
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.1أن یشمل الترخیص على إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم-

، ة معینة متناسقة للبناء والتعمیرسیاسقانونیة لضبط وفرض أداةرخصة البناء هي و 

التحقق من عدم التعارض بین المباني إلىالبناء أعمالیهدف نظام الترخیص على إذ

ینظمها قانون التهیئة والتعمیر وبین متطلبات المصلحة العامة والتي إقامتهاالمزمع 

.3خطط شغل الأراضيوم،والتعمیر2النصوص التنظیمیة لاسیما المخطط التوجیهي للتهیئةو 

البناء أعمالمراقبة إمكانیةالإدارةتمنح لأنهارخصة البناء مفتاح التعمیر كذلكتمثل 

قبل البدء فیها من خلال مجموع القواعد المقررة في مجال البناء والتعمیر، وبالتالي فان حق 

والسكینة الأمنعاة كمراالإداريالبناء مرتبط بحق الملكیة العقاریة المقیدة بإجراءات الضبط 

.4، ومراعاة ارتفاقات المنفعة العامةوحمایة البیئة والمناطق الطبیعیةالعامة 

،من قانون التهیئة والتعمیر مسألة حق البناء بملكیة الأرض50قد ربطت المادة و 

وبالتالي فلا یحق لأي كان أن یشید مبنى دون ترخیص إداري مكتوب تحت طائلة عدم 

من المرسوم التنفیذي 41هو ما تم النص عنه صراحة بموجب نص المادة شرعیة البناء و 

.195-15رقم 

، 62، ص 2011، دار قانة، باتنة، دریم عایدة، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري-1

.251دیب فاطنة، مرجع سابق، ص 

أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات ":على أنه29-90من القانون رقم 16تنص المادة -2

طات التنمیة ویضبط الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخط

یحدد مخطط شغل ":أنهمن القانون نفسه على31كما نصت المادة ، "طط شغل الأراضيالصیغ المرجعیة لمخ

...."الأراضي بالتفصیل، في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق استخدام الأراضي والبناء

یجب ان تغطي كل بلدیة او جزء منها بمخطط :"والتي جاء فیها، السالف الذكر،29-90من قانون رقم 34والمادة 

....."شغل الأراضي

، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة 1991مایو 28مؤرخ في 178-91تنفیذي رقم مرسوم -3

.مم، المعدل والمت1991جوان 01صادر في ، 26ج عدد .ج.ر.المتعلقة بها، جعلیه ومحتوى الوثائق 

.48مرجع سابق، ص ، ...دور الضبط الإداريكمال محمد الأمین، -4

.یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، مرجع سابق19-15المرسوم التنفیذي رقم :أنظر-5
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ومن شروط منح رخصة البناء، تم تقیید رخصة البناء في حالة منحها لإنجاز مباني 

في مناطق معرضة للكوارث الطبیعیة بضرورة احترام الشروط الخاصة التي تتطلبها القوانین 

معنى هذا أنه في حالة منح الترخیص بالبناء في مناطق مهددة و ،والتنظیمات المعمول بها

الأمن عند و بأخطار الكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیضانات یجب التقید بشروط السلامة

المضادة للفیضانات حسب نوع أوإنجاز البناءات كالالتزام بقواعد البناء المضادة للزلازل 

بین أنه تم 2003غیر أن زلزال ،خطورتهاالخطر المحیط بالأرض محل البناء ودرجة

عند إنجازها وقد حدد إنجاز البناءات في مناطق معرضة للزلازل دون مراعاة شروط السلامة

المشرع المقاییس الواجب اعتمادها عند إنجاز البنایات في حالة غیاب أدوات التهیئة 

بكة توزیع الماء الصالح والتعمیر وكذا وجوب توفر الشبكات الضروریة كربط البناءات بش

1.للشرب ووجوب إنجاز بالوعات صرف خاصة بمیاه الأمطار للصرف السریع

نطاق تطبیق رخصة البناء:ثانیا

تتقید الإدارة العامة من حیث مجال تطبیق رخصة البناء حسب أحكام قانون التهیئة 

له أشغال البناء والتعمیر، إذ یشترط علیها إحترام النطاق الموضوعي الذي تتحد من خلا

والنطاق المكاني الذي یشمل على الأماكن التي لا تستلزم فیها ،)1(محل الترخیص

.)2(الرخصة لتشیید البناء علیها

:النطاق الموضوعي لتطبیق رخصة البناء-1

من حیث یقصد بالنطاق الموضوعي لتطبیق رخصة البناء بیان مجال تطبیقها

بإنشاء مبنى أو تعلیته أو تعدیلها أو غیرها وإلا موضوع هذه الرخصة، أي كونها تتعلق 

.2أضحت مخالفة لأحكام قانون العمران

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29-90من القانون رقم 52وتطبیقا لذلك قضت المادة 

جل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها ولتمدید أتشترط رخصة البناء من ":نهأب

64دیرم عایدة، مرجع سابق، ص-1

.251ص مرجع سابق، ، دیب فاطنة-2
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الواجهات المفضیة أودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه البنایات الموجو 

.التسییجأوجدار صلب للتدعیم على الساحة العمومیة ولإنجاز

.1"تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي یحددها التنظیم

قا بالبناء في إنشاءومنه یمكن تحدید وتصنیف أعمال البناء التي تستلزم ترخیصا مسب

:على النحو التاليالمباني

التي یقصد منها إقامة البنایة واستحداثها لأول مرة، ویشترط :تشیید البنایات الجدیدة-

.فیها تدخل ید الإنسان

وسیع الو بالزیادة ویقصد به إدخال تعدیل على البنایات بالت:تمدید البنایات الموجودة-

.ك إزالة حائط فاصل بین شقتین وجعلها شقة واحدعلیة، مثال ذلفي حجمها بالت

یقصد بها التغییر الذي یمس الحیطان الضخمة أو الواجهات المفضیة :تغییر البناء-

على الساحة العمومیة، وعلیه، فیحق لطالب رخصة البناء أن یطلب من السلطة 

.المختصة تعدیل أعمال البناء بشرط مطابقتها للقواعد الساریة المفعول

یقصد بالتدعیم هو إزالة الخلل الذي یشوب :إنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج-

.2المبنا في أما التسییج هو إقامة جدار صلب یحیط بالساحة الخارجیة للمبنى

ونشیر إلى أن أعمال ترمیم البناء تهدف إلى تحسینه وتأمینه لضمان الانتفاع به، لا 

تخضع لضرورة الحصول على رخصة البناء، إلا إذا كان نقوم بأعمال إنشاء جدیدة، لذلك لا

من شأن هذا الترمیم أن یلحق الذي بالمارة أو یعرقل حركة المرور أو یؤذي الجیران، خاصة 

.التعمیر، مرجع سابقبالتهیئة و ، یتعلق29-90رقم من القانون 52المادة -1

شقرون نادیة، قعلول لیندة، رقابة قاضي الإلغاء على مشروعیة القرارات الصادرة في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة -2

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، خلیف حسینة، أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 17، ص 2018-2019

، ص 2017-2016الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

12
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.1إذا لم تراع فیه الأصول العلمیة كإحاطة المكان سیاج عازل

إلا بعد كما نضیف ملاحظة مهمة وهي أن حتى أعمال التحویل لا یمكن القیام بها 

أجله ویراد بالتحویل هنا تغییر الغرض الذي أنشء من ، الحصول على ترخیص بذلك

كون الغرض منها إعطاء المبنى استعمالا غیر الذي كان المبنى، أي القیام بأعمال ی

، كتحویله من محلات تجاریة إلى مكاتب أو من سكنات إلى ا له في الأصلمخصص

.2تجاریةمحلات 

:لتطبیق رخصة البناءالنطاق المكاني -2

نقصد بالنطاق المكاني بیان مدى سریان رخصة البناء على البنایات والأماكن 

أیا كان نوعها، والتأكد من تطبیق الأحكام المقررة في ،والمناطق المقام بها أعمال البناء

3.القوانین المنظمة للبناء والتهیئة والتعمیر

اء لا نجد تحدیدا النطاق في مجال رخصة البنالقوانین الساریة المفعول إلىبالرجوع 

ق لالمتع29-90القانون رقم من 53بموجب نص المادة إلا، لرخصة البناءالمكاني

فقط البیانات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني حیث استثنىالسالف الذكرالتهیئة والتعمیر ب

تنظیمیة في ام التشریعیة والتسهر على توافقها مع الأحكأنوالتي یجب على وزارة الدفاع 

.مجال التعمیر والبناء

المؤرخ 19-15من المرسوم التنفیذي رقملىو الأكما تنص الفقرة الثانیة من المادة 

:نهأعقود التعمیر وتسلیمها على والذي یحدد كیفیات تحضیر 1995یونیو سنة 25في 

ي بسریة الدفاع الوطني وتشمل ولا تعني هذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتم"

كما لا ،م الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطنيالهیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة لتنفیذ المها

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 41أنظر المادة -1

.254فاطنة، مرجع سابق، ص دیب-2

.64مرجع سابق، ص ، ...دور الضبط الإداريكمال محمد الأمین، -3
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لىو الأ تعني بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة 

."المؤسساتأوالهیئات أووالتابعة لبعض الدوائر الوزاریة 

الإقلیمي  لتطبیق رخصة قالمشرع لم یحدد النطاا من خلال ما سبق أنیتضح لن

البناء، وهذا یعني أنه وسع من مجال إلزامیة الحصول على رخصة البناء في جمیع المناطق 

قبل القیام بأیة أشغال، إلا أنه وضع استثناء على ذلك، فلا یستوجب الحصول على رخصة 

ل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والهیاكل البناء عندما یتعلق الأمر بالهیاك

1.القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة الأولى

حینما قلص –ومن ورائه السلطة التنظیمیة –یعتبر قفزة عملاقة للمشرع العمراني 

توافرت في لما رخصة البناء في جمیع المناطق كإلزامیةوأصبحتمن تلك الاستثناءات 

الشروط التي سبق ذكرها في النطاق الموضوعي لرخصة البناء، نظر البناء الذي سیقام

الإتباط البناء حالیا بالكثیر من المصالح العامة والخاصة التي تصب كلها في المصلحة 

.2العامة العمرانیة

الفرع الثاني

إعداد رخصة البناءإجراءات منح و 

جبها المشرع أو بد من إتباع إجراءات قانونیة بها لابل تسلیم رخصة البناء لطالق

إذ یجب على المالك أو موكله أو المستأجر لدیه ،الجزائري للحصول على رخصة البناء

المرخص له قانون أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة أن یتقدم 

تصة أن تقوم بفحص الطلب مخوعلى الجهة ال،)أولا(بطلب الحصول على رخصة البناء 

ثم یتعین علیها إصدار قرار إداریة بشأن هذا الطلب سواء بالموافقة أم الرفض ،ق فیهوالتحق

).ثانیا(أو التأجیل 

.12، مرجع سابق، ص خلیف حسینة-1

13مرجع سابق، ص ، ...عزري الزین، النظام القانوني لرخصة  البناء-2
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طلب الحصول على رخصة البناء:لاأو 

ب أن تتوفر أي یج،أن یكون لطالب رخصة البناء علاقة بالعقار محل البناءیشترط

أوالتوقیع علیه من المالك یتقدم بطلب رخصة البناء و لذلك لابد أن، لدیه الصفة القانونیة

صصة لها قطعة المصلحة المخأوالهیئة أوالمستأجر لدیه المرخص له قانونا أوموكله 

وشروط أخرى ،)أ(، فهناك مجموعة من الشروط المتعلقة بطالب الرخصة 1البنایةأوالأرض 

.)ب(تتعلق بملف طلب الرخصة

:الرخصةبطالبالمتعلقةالشروط-أ

حقأنعلىوالتعمیربالتهیئةالمتعلقة29-90رقمالقانونمن50المادةنصت

المتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةالأحكاماحترامظلفيویمارس،الأرضبملكیةمرتبطالبناء

سالف ، ال19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42تطبیقا لذلك بینت المادة الأرض،باستعمال

قانونا،لهالمرخصلدیهالمستأجرالوكیل،المالك،:وهمالبناءرخصةطالبصفةالذكر، 

البناءأوالأرضقطعةلهاالمخصصةالمصلحةأوالهیئة

الصفةهذهوتتحققبها،المعمولالقانونیةالأحكامحسبالمالكصفةتثبت:المالك-

.سجلین ومشهرین لدى محافظ الشهر العقاريمالحیازة، الشهادةأوالملكیةتترجم بعقدو 

ومادام،2المدنيالقانونمن574نص المادة أحكامحسبالوكالةهذهوتكون:الوكیل-

هيهناالمطلوبةالوكالةفإنالإدارةأعمالضمنیدخلالبناءرخصةعلىالحصول

.خاصةولیستعامةوكالة

ن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق مقلید سعاد، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة م-1

، ص 2014-2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

35.

سبتمبر 30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975
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الحصولالطلبلوحدهتكفيلارالمستأجصفة:قانونالهالمرخصلدیهالمستأجر-

المالكالمؤجرطرفمنصریحةرخصةعلىالحصولعلیهبلالبناءرخصةعلى

.الضروریةالبناءبأشغالالقیامبمقتضاهالهیرخصالمؤجرة،للعین

والهیئاتالمؤسساتبهاویقصد:البنایةأوالأرضقطعةلهاالمخصصةالمصلحة-

بعض و ، مالكةتعتبرلا لأنهاالمرفقیة،للأملاكالمسیرةئاتالهیبهایقصدكماالعمومیة

.1العامةالمنفعةبغرضالأرضملكیةنزعمناستفادتالتيالجهات كالجهات

18المؤرخ في25-90رقمالقانونمن39المادةأجازت:الحیازةشهادةصاحب-

طلببأنیازةالحشهادةعلىللمتحصل2العقاريبالتوجیهوالمتعلق1990نوفمبر 

.لصاحبها نفس حقوقترتب .المالكالشهادةهذهدامتماالبناءرخصةعلىالحصول

من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 42وهو ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة 

السالف الذكر، التي إشترطت نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة 15-19

.والمذكور أعلاه25-90وص علیه في القانون رقم الحیازة على النحو المنص

-15التنفیذي رقم من المرسوم 42رة إلى أن المادة تجدر الإشا:صاحب عقد الامتیاز-

المذكور أعلاه لم تشر إلى حق صاحب الامتیاز في طلب رخصة البناء، إلا أن 19

الخاصة بعض القوانین الخاصة أجازت لصاحب حق الامتیاز في الأملاك الوطنیة

المؤرخ في 02-97من قانون رقم 51البناء، إذ نصت المادة الحصول على رخصة 

، على حق صاحب الامتیاز 19983المتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31

.في طلب رخصة البناء على الأرض التابعة للملكیة الخاصة للدولة

، خلیف حسینة، 41، ص 2010منصوري نورة، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -1

.36-35، مقلید سعاد، مرجع سابق، ص ص ص 16-15مرجع سابق، ص  ص 

18، صادر في 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر سنة 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -2

.1990نوفمبر 

، 89عدد .ج.ج.ر.، ج1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر سنة 31مؤرخ في 02-97قانون رقم -3

.1997دیسمبر 31صادر في 
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:البناءتوافرها في ملف طلب الحصول على رخصةالشروط الواجب -ب

المتعلق بكیفیات تحضیر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43و42وفقا للمادتین 

، فإن ملف طلب رخصة البناء یتضمن مجموعة من الوثائق التي وتسلیمهاعقود التعمیر

یجب على طالب الرخصة تقدیمها في ملفه، وتشمل أساسا على الوثائق الإداریة التي تثبت 

.ئق الخاصة بالبناءصفة الرخصة والوثا

السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43فالرجوع إلى نص المادة 

الملف الإداري، الملف المتعلق بالهندسة :فإن طلب رخصة البناء یرفق بالملفات التالیة

من المرسوم نفسه، یرسل 45، وحسب نص المادة 1المعماریة، إضافة إلى الملف التقني

نسخ، بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة بالسكنات 3خصة والملفات المرفقة به في طلب الر 

نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة،     8الفردیة، وفي 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود القطعة الأرضیة، یسجل تاریخ إیداع الطلب 

جلس الشعبي البلدي في نفس الیوم بعد التحقق من الوثائق بوصل یسلمه رئیس الم

.الضروریة

السالف الذكر، فإنه في حالة إذا 19-15من المرسوم رقم 48وطبقا لأحكام المادة 

كان رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص بمنح رخصة البناء، فإنه یتم دراسة الطلب 

حالة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من طرف الشباك الوحید للبلدیة، في هذه ال

من خلال ممثلیها في الشباك 47من الملف إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 

أیام التي تلي تاریخ إیداع الطلب، وعلى الشباك الوحید للبلدیة أن )8(الوحید، في أجل 

.خ إیداع الطلبیوما التي تلي تاری15یفصل في طلبات رخصة البناء في أجل 

أما عند ما یكون إختصاص منح رخصة البناء من طرف الوالي أو الوزیر المكلف 

نسخ من طرف الطل مرفقا برأي 7بالعمران، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال 

مصلحة التعمیر إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في اجل 

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43المادة -1
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لیة لتاریخ إبداء الطلب، ویتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة، أیام الموا)8(

وترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثلها في الشباك الوحید للولایة، 

.یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب15فعلیه الفصل في الطلبات في أجل 

لمتعلق برخصة البناءالإداري اكیفیة إصدار القرار:ثانیا

قام المشرع الجزائري بتوزیع الاختصاص في مجال منح رخصة البناء بین عدّة جهات 

وعندما تصدر هذه الجهات قراراها بشأن رخصة البناء، قد تكون بصدد ،)أ(وسلطات إداریة 

موافقة أو رفض أو تأجیل، وهذا ما سوف نوضحه عند دراسة مضمون قرار رخصة 

).ب(البناء

:سلطات الإداریة المختصة بإصدار قرار رخصة البناءال-أ

تولى قانون التهیئة والتعمیر تحدید السلطات الإداریة المختصة بإصدار قرار رخص 

البناء، بحیث منح هذا الاختصاص إلى جهات وسلطات إداریة مركزیة ومحلیة، إستنادا إلى 

ومنح هذا الاختصاص كمبدأ یة، طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها من الناحیة الوطنیة والمحل

، وفي بعض المشاریع منح هذا الاختصاص )1(عام لرئیس المجلس الشعبي البلدي

)3(وفي مشاریع أخرى نجد أن الوزیر المكلف بالتعمیر هو المختص بذلك،)2(للوالي

:اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء-1

منح بأنّ المشرع الجزائريیتبین لنا 10-11رقممن القانون95بالرجوع للمادة 

یسلم ":لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة منح الرخص المتعلقة بالتعمیر حیث جاء فیها

حسب الشروط والكیفیات والهدم والتجزئةالبناءةرئیس المجلس الشعبي البلدي رخص

.1"المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

للبلدیة لابصفته ممثلس الشعبي البلدي في طلبات رخصة البناء یفصل رئیس المج

لجمیع البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي مع إلزامه باطلاع الوالي بنسخة من 

.رخصة البناء

.2011جویلیة 22، صادر في 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جویلیة 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -1
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الدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع الرأي أما بصفته ممثلا

بي البلدي هو المختص الأصلي بمنح وإصدار رخصة فرئیس المجلس الشع،1الموافق للوالي

.2البناء

:اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء-2

:یختص الوالي بمنح  رخصة البناء عندما یتعلق الأمر بالمشاریع التالیة

.وهیاكلها العمومیةالبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة -

الطاقةالإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین منشآت -

إقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في الساحل وفي الأقالیم ذات المیزة الطبیعة والثقافیة -

.3البارزة في الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي والجید

.الخاصة ذات منفعة عمومیة محلیةأوالتجهیزات العمومیة -

.4وحدة سكنیة600مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكانها ویقل عن -

:اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء-3

یختص الوزیر المكلف بالتعمیر المكلف بالتعمیر بإصدار رخصة البناء، في حالة ما 

إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة، وذلك بعد أخذ رأي الوالي 

:تص بذلك عندما ما یتعلق الأمر بالمشاریع التالیة، كما یخ5أو الولادة المعنیین

وحدة سكنیة600یتعدى أوي و امشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یس-

.الخاصة ذات منفعة وطنیةأوالتجهیزات العمومیة -

.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق29-90من القانون رقم 65أنظر المادة -1

زناتي إیمان، بن سعدیة ربیحة، منازعات العمران، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون -2

، ص 2017/2018ق بن یحي، جیجل، سیة قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیعام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیا

.22، شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص 25

.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق29-90من القانون رقم 66أنظر المادة -3

.وتسلیمها، مرجع سابق، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من  المرسوم رقم 49أنظر المادة -4

.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق29-90من القانون رقم 67أنظر المادة -5
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أوالمنظمات الدولیة أوالأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة -

.تها وأصحاب الامتیازمؤسسا

المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة ویلاحظ مما سبق أن المعاییر -

المعتمد من قبل المشرع العمراني في توزیع الاختصاص بین الأشخاص الثلاثة غیر 

صلحة الوطنیة محدد وغیر دقیق كونه اعتمد على مصطلحات مرنة كالإستراتیجیة، الم

علیه تنازع الاختصاص ومنه الإضرار بالمصلحة العامة والخاصة یترتب وهذا ما قد

.1معا

، أو التجهیز، أو التعدیلالتهیئةوأتجدر الإشارة إلى أن عملیات البناء 

أو التخصیص أو إلغاء التخصیص على شواطئ المیاه الإقلیمیة وعلى المناطق الحدودیة 

من الأمر رقم 09لموافقة وزیر الدفاع الوطني حسب المادة تخضع المصنفة منطقة الدفاع

یتضمن تعریف الأملاك العسكریة وتشكیلها ، 1984سبتمبر 08المؤرخ في84-02

.2وتكوینها وتسییرها

:تحدید مضمون قرار رخصة البناء-ب

بعد استكمال إجراءات التحقیق والدراسة لطلب رخصة البناء یتعین على الجهة 

، إلا الطلبهذافيتتأجیل البأوبالرفض أودار قرار بشأنه سواء، بالموافقة المختصة إص

.أننا قد نكون أحیانا بصدد سكوت السلطة الإداریة المختصة بهذا الخصوص

:قرار الموافقة بمنح الرخصة-1

إن استیفاء طلب رخصة البناء للمستندات والبیانات ومطابقة مشروع البناء للقواعد 

عمول بها في مجال البناء والتعمیر یخول للإدارة سلطة إصدار قرارها بالموافقة العامة الم

.، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، مرجع سابق19-15من المرسوم رقم 49أنظر المادة -1

ة وتشكیلها وتكوینها وتسییرها، ، یتضمن تعریف الأملاك العسكری1984سبتمبر 8مؤرخ في 02-84أمر رقم -2

.1984سبتمبر 9، صادر في 38ج عدد .ج.ر.ج
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على منح رخصة البناء ویتمیز هذا القرار بالطابع الإعترافي أي الاعتراف بمطابقة الأشغال 

.1والأعمال محل الرخصة للشروط المفروضة والمنصوص علیها قانونا

رخصة البناء في مقر المجلس الشعبي وتلتزم السلطة المختصة بنشر من قرار منح

البلدي، من أجل تمكین الجمهور منم الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب، وذلك إلى 

، كما یمكن أن تمنح رخصة البناء بتحفظ مقابل تعدیل جزئي 2غایة إنقضاء سنة وشهر

لسلطة المختصة، للمشروع وفق مقتضیات خاصة، وفي هذه الحالة فإن القرار الذي تتخذه ا

.3یجب أن یكون مبررا

:صدور قرار برفض البناء-2

یمكن للسلطة الإداریة المختصة إصدار قرارها برفض منح رخصة البناء إذا كان 

مخطط شغل أو،لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیهاالمشروع المتعلق بها مخالف

یر ، غیشید على الأراضي المجزئةالذي البناءحالةأوفي طور المصادقة علیه الأراضي

، وفي هذه الحالات  یكون رفض منح رخصة البناء مطابقة لتوجیهات رخصة التجزئة

.4وجوبیا

وهناك حالات أخرى یمكن فیها للسلطة المختصة أن ترفض فیها منح رخصة البناء 

جمها أو بصفة جوازیة، كحالة المساس بالسلم والأمن العمومین من جراء موقع البنایة أو ح

إستعمالها أو إذا كانت الأراضي المواد البناء علیها معرضة للأخطار الطبیعیة مثال 

.5الفیضانات وإنجراف التربة

.25زیاني إیمان، بن سعدیة ربیحة، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 56المادة -2

.من المرسوم نفسه4الفقرة 52المادة -3

.من المرسوم نفسه52المادة -4

.، مرجع سابق175-91من المرسوم التنفیذي رقم 08إلى 02من أنظر المواد-5
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:في طلب الرخصةتصدور قرار بتأجیل الب-3

یمكن للسلطة المختصة تأجیل البت أو الفصل في طلب رخصة البناء، لمدة لا 

الطلب، وذلك عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تتجاوز سنة واحدة من تاریخ إیداع 

بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة والمنصوص علیها بموجب 

.1التشریع والتنظیم المعمول بهما

:حالة سكوت السلطة الإداریة-4

یمكن لصاحب طلب رخصة البناء الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به أو في حالة

، یقدم طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایةأن، الآجال المطلوبةسكوت السلطة المختصة في 

وفي الولایات التي تم إحداث المقاطعات الإداریة فیها فإن إیداع الطعن یكون لدى هذه 

یوما، ثم یمكن رفع )15(الأخیرة، وفي هذه الحالة، یحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر 

.2ة القضائیة المختصة وفقا للتشریع المعمول بهدعوى أمام الجه

لقد إتضح لنا عند دراسة النظام القانوني لرخصة البناء على ضوء المرسوم التنفیذي 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، بأن رخصة البناء هي إلزامیة 19-15رقم 

وسواء كان من أشخاص لكل شخص یرد البناء، سواءً كان شخصا طبیعیا أو معنویا، 

القانون العام أو القانون الخاص، كما أن منح رخصة البناء یعد حقا لطالبها كقاعدة عامة، 

ائیة رفض تسلیمها في حالة عدم توافر الشروط القانونیة إلا أنه یحق للإدارة بصفة إستثن

ء وعدم الإضرار وعلیه، فرخصة البناء لا تلغى حق البناء بل تقیده لضمان إحترام قواعد البنا

.3بالغیر

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة -1

.من المرسوم نفسه62المادة -2

.269دیب فاطنة، مرجع سابق، ص -3
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المطلب الثاني

رخصة التجزئة

تعد عملیة التجزئة وسیلة عمرانیة تهدف إلى توفیر السكن الحضري الفردي المنظم 

والمنسجم مع النسیج العمراني والمدمج ضمن مخططات التوجیه والتهیئة العمرانیة التي تقوم 

.جل توفیر السكن الفرديأعلى انجازها من البلدیات ووكالاتها العقاریة بتهیئتها والإشراف

وتتمثل عملیة التجزئة في تقسیم الملكیة العقاریة إلى عدة قطع تسلم إلى الأشخاص 

الذین یرغبون في إقامة بنایات سكنیة، وتخضع للإحكام القانونیة والتنظیمیة الخاصة 

التطرق إلى تحدید ، یجب ، وللإلمام بمختلف القواعد المنظمة لرخصة التجزئة1بالتعمیر

الفرع (ثم توضیح مختلف الإجراءات الخاصة بتسلیم رخصة التجزئة ، )الفرع الأول(مفهومها 

)الثاني

لوالأ الفرع

مفهوم رخصة التجزئة

إذا كانت رخصة البناء شرط أساسي یمكن الأفراد من مباشرة أعمال البناء على 

أهمیة فیها باعتبارها شرطا جوهریا یجب ، فإن رخصة التجزئة لا لملكیتهمالعقارات التابعة

عقاراتهم قبل البدء في أعمال البناء، ویجب أن وتقسیمن تجزئةمالأفرادالحصول لتمكین 

)ثانیا(ثم نبین خصائصها،)أولا(نتطرق إلى تعریف هذه الرخصة 

تعریف رخصة التجزئة:لاأو 

والتعمیر حالیا في الجزائر، بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تنظم مجال التهیئة 

إلیها ئة، وإنما نجد أنه قد أشار ي لم یتطرق إلى تعریف رخصة التجز نجد بأن المشرع الجزائر 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وكذا في المرسوم التنفیذي 29-90فقط في أحكام القانون رقم 

.المتعلق بكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15رقم 

164أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص يقلولإ-1
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اكتفت بالنص على أنها نجد بأنها، 29-90من القانون رقم 57باستقراء المادة و 

عدة أوعدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أورخصة تشترط لكل عملیة تقسیم لقطعتین

من المرسوم 07الذي نصت علیه المادة الحكم نفسه هو و ، 1ملكیات مهما یكن موقعها

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم :"....التي جاء فیهاو 19-15التنفیذي رقم 

عدة ملكیات مهما یكن موقعها، إذا أوعدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أولقطعتین 

نها أن تستعمل في تشیید أأرضیة ناتجة عن هذا التقسیم من شعدة قطع أوكانت قطعة 

.2"بنایة

ة بعد رخصة البناء، وثیقة إداریة ثانی:ویمكن أن نعرف رخصة التجزئة على أنها

لمالك وحدة عقاریة غیر مبنیة الإدارةوالتي تصدر بموجب قرار إداري ترخص بمقتضاها 

تقسیمها إلى قطعتین أو عدة قطع أرضیة ، من شأنها أن تستعمل في تشیید بنایة، فهي 

قدیمة طبقا لقواعد وأدوات تمكن من إنجاز بناء جدید أو إدخال تعدیلات على بنایة 

.3رالتعمی

عمیر وثیقة التأوتكون موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیه ویشترط أن

أولأحكام المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ةكون موافقتالتي تحل محله، كما یجب أن 

4القواعد العمرانیة المعمول بها
.

البناء یستفید طالب رخصة التجزئة من مختلف الاحتیاجات التي تستلزمها عملیات

إضافة ،، وقنوات الصرف الصحيمن قنوات التموین، أعمال التوصیل بالمرافق العمومیة

إلى أن رخصة التجزئة تمنح من جهة إداریة مختصة قانونا، فرخصة التجزئة تعتبر نقطة 

ع سابق، مرج29-90من القانون رقم 57المادة -1

.، مرجع سابق19-15من المرسوم رقم 07المادة -2

.7شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص -3

.44، ص 2005، القاهرة، دار الفجر،ردیة وطرق الطعن فیهاالفالعمرانعزري الزین، قرارات -4
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بدایة من أجل القیام بعملیة البناء، وعلیه لا یمكن البناء على قطع أرضیة إلا بعد الحصول 

.1عدة قطعأوة الملكیة إلى قطعتین على تجزئ

خصائص رخصة التجزئة :ثانیا

:من خلال ما سبق ذكره نستخلص خصائص رخصة التجزئة وهي كالتالي

تصدر في شكل قرار إداري انفرادي، وهذا بالنظر تعتبر رخصة التجزئة وثیقة إداریة-

لمجلس الشعبي ي شخص رئیس ا، وهي جهة إداریة محددة قانونا فللجهات التي تصدره

، فلقد ألزم المشرع بالتعمیر كل في نطاق اختصاصهالوزیر المكلف أو، الوالي البلدي

الإدارة على أن یصدر هذا القرار الإداري في شكل معین وإجراءات محددة ضمانا 

لحقوق الأفراد واحتراما لمبدأ المشروعیة، وإذا خرجت الإدارة عن ذلك فقرارها یصبح غیر 

.مشروع

29-90رقممن القانون50ة التجزئة مرتبطة بملكیة العقار، وكما أكدته المادة رخص-

تنظیمیة فان حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس باحترام تام للأحكام القانونیة وال

، فرخصة الهدمأوالتجزئة أو، كما یخضع لرخصة البناء المتعلقة باستعمال الأرض

.رضأالمعنوي المتحصل على ملكیة أوي لطبیعالتجزئة لا تسلم إلا للشخص ا

رخصة التجزئة وثیقة إداریة صادرة عن هیئة إداریة مختصة فهي عبارة عن عمل إداري -

.یخضع لأحكام وقواعد القانون الإداري

اء الإداري هو یترتب على اعتبار رخصة التجزئة قرارا إداریا وفي حالة نزاع فالقض-

.المختص بالنظر فیه

.، فلا یجوز للإدارة مخالفتهبر رخصة التجزئة من النظام العامتعت-

كرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، بلحاج علي جزیرة وهواري فیروز، القرارات الصادرة في مجال التعمیر، مذ-1

-2017قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :تخصص

.7،  ص 2018
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محدثا للأثر أيیكون نهائیا أنرخصة التجزئة تصدر في شكل قرار إداري الذي یجب -

القانوني المتمثل في منح المستفید منه الحق في تقسیم ملكیته العقاریة إلى قطعتین 

.1عدة قطع لاستعمالها في تشیید بنایةأو

نطاق تطبیق رخصة التجزئة:ثالثا

من حیث الموضوع في ماهیة العقارات التي یتحدد نطاق تطبیق رخصة التجزئة 

ینصب علیها الترخیص، وكذا الأشغال التي تدخل في عملیة التجزئة، كما یتحدد نطاق 

.2التجزئة تطبیقها من حیث المكان في المناطق التي تتم فیها هذه 

المشرع الجزائري في قانون الهیئة والتعمیر لم یحدد المناطق التي والجدیر بالذكر أن 

رخصة التجزئة، بل إكتفى بالذكر أن هذه الرخصة تمنح لتقسیم یستلزم فیها الحصول على 

، وبالتالي تكون هذه الرخصة إجباریة 3ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها

المحمیة بسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل القاعدیة في كل الأماكن لاستثناء الأماكن 

العسكریة المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بذلك بعض 

الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة والتابعة لبعض الدوائر 

،4الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات

ع الثانيالفر 

إجراءات تسلیم رخصة التجزئة

تعتبر رخصة التجزئة من أهم الرخص العمرانیة التي تستخدمها الإدارة لتنظیم النشاط 

تباعها من طرف وإجراءات یجب إاالعمراني وحسن سیره، فالمشرع الجزائري وضع شروط

ة بعدها تحقق بوثائق تقنیة وقانونیامرفوقاطلبالذي یجب علیه أن یقدمطالب الرخصة، 

.168-167ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ص أيقلولإ-1

.8شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص -2

، مرجع سابق 29-90من القانون رقم 57دة أنظر الما-3

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 1أنظر المادة -4
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، منحها القانون سلطة )ثانیا(، وهناك عدة سلطات إداریة )أولا(الطلبهذاالإدارة في

.)ثالثا(إصدار قرار رخصة التجزئة سواء بالقبول أو الرفض

طلب الحصول على رخصة التجزئة:لاأو 

موكله لا غیرهما، إضافة إلى أویكون طلب رخصة التجزئة مقدم من طرف المالك 

اق الطلب بوثائق مهمة فرضها المشرع نظرا لخطورة وأهمیة هذه الرخصة التي تمنحها إرف

لمطلوبة في ملف الإدارة، وهذه الوثائق هي التي تثبت صفة طالب الرخصة والشكلیات ا

.طلب رخصة التجزئة

:صفة طالب رخصة التجزئة-أ

نص المادة حسب أحكام وكیله، وهذا أویقدم طلب رخصة التجزئة من قبل المالك 

، فالمالك هو الذي یقوم بإثبات ملكیته وفقا للقواعد والأحكام 19-15من المرسوم رقم )08(

أمام الجهات المختصة قصد القانونیة وذلك بموجب عقد ملكیة، فیمكنه تقدیم الطلب بنفسه 

الحصول على رخصة التجزئة كما منح المشرع الجزائري الوكیل حق تقدیم طلب رخصة 

طلب الحصول على الرخصة بتوكیل وفي هذه الحالة هذه الحالة علیه أن یرفقالتجزئة،

رسمي محرر أمام الموثق، لأن المالك الأصلي عند تفویضه الوكیل للقیام بهذه العملیة، 

.1التقنین المدني الجزائريالعامة للوكالة المنصوص علیها فيیجب أن یراعي فیها القواعد 

:مضمون طلب رخصة التجزئة-ب

یرفق طلب رخصة التجزئة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم )09(حسب المادة 

:الوثائق الآتیة

.تصمیم للموقع، یحد على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع القطعة الأرضیة-1

التي تشمل على البیانات 1/500أو1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم -2

:الآتیة

.9-8بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز، مرجع سابق، ص ص -1
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.حتهاحدود القطعة الأرضیة ومسا-

ونقاط وصل شبكة منحنیات المستوى وسطح التسویة مع خصائصها التقنیة الرئیسیة-

.الطرق المختلفة

تحدید القطع الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموین بالمیاه -

الصالحة للشرب والحریق وصرف المیاه المستعملة وكذا شبكات توزیع الغاز 

.ة العمومیةهرباء والهاتف والإنار والك

تحدید موقع مساحات توقف السیارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات -

.الخاصة

موقع البنایات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنایات الخاصة -

.بالتجهیزات الجماعیة

:المتعلقة بما یأتيمذكرة توضح التدابیر-3

أواه الراسبة الصناعیة من جمیع المواد السائلة طرق المعالجة المخصصة لتقنیة المی-

.صحة العمومیة والزراعیة والبیئةالغازیة المضرة بالأوالصلبة 

المواد الضارة المعالجة المخصصة لتصفیة الدخان وانتشار الغازات من جمیع-

.بالصحة العمومیة

راضي تحدید مستوى الضجیج وانبعاث الطفیلیات الكهرومغناطیسیة، بالنسبة للأ-

.المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي

:مذكرة تشتمل على البیانات الآتیة-4

.ضیة المجزأة ومساحة كل قطعة منهاقائمة القطع الأر -

نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضیح عدد المساكن ومناصب الشغل والعدد -

.مقیمینالإجمالي للسكان ال

.ء والنقل وكیفیات تلبیتهاالاحتیاجات في مجال الماء والغاز والكهربا-

.طبیعة الارتفاقات والأضرار المحتملة-
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.دراسة التأثیر في البیئة عند الاقتضاء-

تقنیة یعدها مخبر معتمددراسة جیو-

برنامج الأشغال الذي یوضح الخصائص التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر -5

راحل الإنجاز وآجال ذلك عند إنجازها وشروط تنفیذها مع تقدیر تكالیفها وتوضیح م

.الاقتضاء

والإرتفاقات الوظیفیة وذات المنفعة العامة المفروضة على دفتر شروط یحدد الإلتزامات-6

1.الأراضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنایات

:التحقیق في طلب الحصول على رخصة التجزئة-ج

من المرسوم التنفیذي رقم 11لمادة یتضمن التحقیق الوجوبي في الطلب في مقهوم ا

مدى مطابقة مشروع الأراضي المتعلق بكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها15-19

المجزأة لتوجیهات مخطط شغل الأراضي في حالة انعدام ذلك یتضمنه المخطط التوجیهي 

نعكاسات التي یمكن الا، كما یتناول كذلك القواعد العامة للتهیئة والتعمیرأوللتهیئة والتعمیر 

أن تنجر عن إنجاز الأراضي المجزأة فیما یخص النظافة الملائمة الصحیة وطابع الأماكن 

مصالحها وكذلك الانعكاسات في میدان حركة المرور والتجهیزات العمومیة أورة و االمج

2.ومصالح المنفعة العامة والمالیة للبلدیات

ي البلدي بمنح رخصة التجزئة بصفتهعندما یكون الاختصاص لرئیس المجلس الشعب

لف على مستوى الشباك للبلدیة ویكون ذلك في أجل لدیة والدولة، فإنه تتم دراسة المممثلا للب

)15(طلبات من أجل ب علیه أن یفصل في الأیام التالیة لتاریخ إیداع الملف، ویج)08(

3.یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلبات

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -1

.52عزري الزین، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 15ادة الم-3
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تصاص یؤول إلى الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، فإنه تتم أما إذا كان هذا الاخ

دراسة الملف على مستوى الشباك الوحید للولایة، ویكون ذلك حسب الأشكال نفسها 

1.المنصوص علیها بالنسبة لرخصة البناء

أما بالنسبة للتحقیق الاختیاري، فإن المشرع الجزائري أجاز للمصلحة المكلفة بتحضیر 

، وهذا یدل على خطورة التجزئة التي 2بإجراء تحقیق عمومي حول التجزئةقوم تالملف أن 

.تمس بالمصلحة العامة

التجزئةالجهة المختصة في إصدار القرار المتعلق برخصة:نیاثا

یخول قانون العمران الجزائري منح رخصة التجزئة إلى ثلاث هیئات مختلفة ذلك نظرا 

الجهات المختصة بإصدار هذا القرار في كل من رئیس لأهمیة هذه الرخصة، وتتمثل هذه 

الوزیر المكلف بالتعمیر حسب اختلاف الحالات التيأوالوالي أوالمجلس الشعبي البلدي 

.تصدر فیها هذه الرخصة

:اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة-أ

فته ممثلا البلدي بصینعقد الاختصاص بمنح رخصة التجزئة لرئیس المجلس الشعبي 

:للبلدیة وممثلا للدولة

:ممثلا للبلدیةبصفته -

یكون منح رخصة التجزئة من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة 

إذا كان العقار في قطاع یشغله مخطط شغل الأراضي، ویوافي رئیس المجلس الشعبي 

.3رالبلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من القرا

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -1

.من المرسوم نفسه4الفقرة 12المادة -2

.، مرجع سابق29-90من القانون رقم 2الفقرة 65المادة -3
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:ممثلا للدولةبصفته -

یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة بصفته ممثلا للدولة في 

.1حالة غیاب مخطط شغل الأراضي، بعد الإطلاع على الرأي الموافق للوالي

:اختصاص الوالي في منح رخصة التجزئة-ب

ت المنصوص یختص الوالي بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة حسب الحالا

:29-90من قانون رقم 66علیها في المادة 

.البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة-

.منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة-

، 46، 44،45اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد -

.2أعلاه التي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه49، 48

:اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة التجزئة-ج

یرجع الاختصاص بمنح رخصة التجزئة بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة 

أي الوالي أو  وهذا بعد الاطلاع على ر إلى الوزیر المكلف بالعمران، أو الجهویةالوطنیة

.3الولاة المعنیین

إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة:ثالثا

الرفض، كما أویصدر القرار المتعلق برخصة التجزئة إما بالموافقة على الطلب 

:یمكن للإدارة أن تتحفظ عند تسلیمها لهذه الرخصة

ذلك عند التأكد یصدر القرار بالموافقة على الطلب من إحدى الجهات المختصة، ویكون -

.الشروط المطلوبة التي یجب أن ترفق طلب رخصة التجزئةتوافرمن 

.سابق، مرجع19-15المرسوم التنفیذي رقم من 3الفقرة 65المادة -1

.، مرجع سابق29-90من قانون رقم 66المادة -2

.من القانون نفسه67المادة -3
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في حالة الرفض على الإدارة أن تقوم بتحدید السبب بدقة في قرار الرفض ضمانا لحقوق-

.الطلب في المراجعة القضائیةصاحب

أن تقوم إضافة إلى أنه في حالة إعداد أدوات التهیئة والتعمیر یمكن للجهة المختصة-

، إذ لا 1بتأجیل البت في قرار رخصة التجزئة لكن في حدود المدة القانونیة المطلوبة

.2یمكن أن یتجاوز هذا التأجیل سنة واحدة على الأكثر

الثالثالمطلب

رخصة الهدم

المحمي بصفة خاصة،وات الرقابة على العقار المبني و أدرخصة الهدم من بینتعتبر 

كلي لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة أوبأیة عملیة هدم جزئي یمكن القیامإذ لا

في طریق التصنیف في أوذلك عندما تكون هذه البنایة واقعة في مكان مصنف الهدم، و 

لما تكون البنایة أوالطبیعیة أوالثقافیة أوالسیاحیة أوالمعماریة أوقائمة الأملاك التاریخیة 

.3جاورةمالآیلة للهدم سند لبنایات 

لوالأ الفرع

مفهوم رخصة الهدم

نظرا لأهمیة رخصة الهدم في تحدید إستراتیجیة عملیة البناء المستقبلیة فقد حدد 

وبصفة أكثر تفصیلا ، 29-90رقممن القانون60المادة المشرع الجزائري تنظیمها بموجب

.194-15رقم من المرسوم التنفیذي85لى إ70في المواد من

.14ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز، مرجع سابق،-1

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة أنظر -2

، عدد تجریبي، جامعة مجلة الحقوق والحریاتلبناء، زردوم صوریة، دور رقابة القضاء الإداري في المنازعات التعمیر وا-3

.391، ص الحاج لخضر، باتنة

، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في 15/19بن خشیبة مباركة، عقود التعمیر في ظل المرسوم التنفیذي -4

2016الجلفة، السنة ،رالعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة زیان عاشو تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و الحقوق 

.50، ص 2017/
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یف رخصة الهدم تعر :لاأو 

القرار "قد عرفها الدكتور عزري الزین بأنها د بالهدم هو إزالة البناء القائم، و المقصو 

أوالتي تمنح بموجبه المستفید حق إزالة البناء كلیا داري الصادر من الجهة المختصة و الإ

.1"في طریق التصنیفأوجزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنفا

نه غیر أجزئیة لبناء قائم بسبب أوإداري یتضمن إزالة كمیة قرار"على أنها وعرفت 

للجزء ، وبذلك تكون رخصة الهدم تشتمل على الإزالةنه آیل للسقوطأأومعد للاستعمال

للاستعمال لأي سبب كان تفكیكها متى كانت هاته البنایة غیر معدةكل من البنایة و أو

2المجاورةعلى الأفراد والبنایات أصبحت تشكل خطراأو ".

بالعودة إلى النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال العمران، نجد أنه لم یرد تعریف 

إكتفت هذه النصوص بذكر نطاق تطبیقها، وإجراءات تحضیرها وتسلیمها، لرخصة الهدم، إذ 

أوهدم كلي لكیخضع:"هعلى أن29-90رقممن القانون60نصت المادة وهذا بدلیل 

أو كلما إقتضت ذلك الشروط ،46المناطق المحددة في المادة جزئي لرخصة الهدم في

.التقنیة والأمنیة

"تحضر رخصة الهدم وتسلم في الشروط والاجالل التي یحددها التنظیم

ن الحصول مسبقا على رخصة جزئي لبنایة دو أوفلا یمكن القیام بعملیة الهدم كلي 

في المناطق التي تركز على الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة ما تكون هذه البنایةعندكلذالهدم و 

.3الخلابة والتاریخیة والثقافیة أو في مناطق تشملها حمایة التراث الثقافي

خصائص رخصة الهدم:ثانیا

:تتمیز رخصة الهدم ببعض الخصوصیات

.57مرجع سابق، ص قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، عزري الزین، -1

.50بن خشیبة مباركة، مرجع سابق، ص -2

.51، ص نفسهبن خشیبة مباركة، مرجع -3
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أوكان الهدم الجزئي رخصة الهدم قرار إداري إجباري مسبق لكل عملیة الهدم سواء-

.الكلي للبنایة

معنوي بالحصول أوتتمیز رخصة الهد بالطابع العام كونها تجبر كل شخص طبیعي -

.الجزئي للبنایةأوعلیها مسبقا قبل الشروع في عملیة الهدم الكلي 

من 46كما تتمیز بالطابع الخاص كونها تفرض على مناطق حددها المشرع في المادة-

والتي تتوفر على مجموعة الممیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة 29-90القانون رقم 

والثقافیة وإما على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجیولوجي مثل المیاه 

.1الاستحمامیةأوالمعدنیة 

نطاق تطبیق رخصة الهدم:ثالثا

مختلف البیانات التي تجدید النطاق الموضوعي لتطبیق رخصة الهدم یستوجب معرفة

تستلزم الحصول على ترخیص مسبق للأفراد من طرف السلطات الإداریة المختصة قبل 

لجوئهم إلى عملیة هدم عقارهم بطریقة كلیة او جزئیة، ویعتبر هذا التقیید استثناء على 

:المبدأ، لأن الأصل هو منحهم الحریة في ذلك، وتتمثل هذه البیانات في

یة واقعة في مكان مصنف أو في الطریق التصنیف في قائمة الأملاك إذا كانت البنا-

التاریخیة أو المعماریة أو السیاسیة أو الثقافیة أو الطبیعیة طبقا للأحكام التشریعیة 

.والتنظیمیة المطبقة علیها

تفرض الحصول على رخصة مجاورةإذا كانت البنایة الآیلة للهدم تعتبر سندا لبنایة أو -

.2هذه الحالة، حتى تتمكن الإدارة من الموازنة بین مختلف أصحاب البنایاتالهدم في 

.200-199ص ص ولد رابح صافیة، مرجع سابق،أيقلولإ-1

دیة، النظام القانوني لرخصة الهدم في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، سلامي كریمة، حملو نا-2

، ص 2017تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

19.
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، وهذا 19981جوان 15المؤرخ في 04-98البنایات المحمیة بأحكام القانون رقم -

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 19-15من المرسوم رقم 70حسب نص المادة 

محمیة بمقتضى هذا القانون ضمن التعمیر وتسلیمها، فلقد تم تصنیف هذه البیانات ال

.2الممتلكات الثقافیة العقاریة

أما عن النطاق المكاني لتطبیق رخصة الهدم، فالأصل أنها تطبق على كامل التراب 

الوطني باستثناء الهیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والهیاكل القاعدیة 

رجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الد

.أو المؤسساتالهیئات أو

الفرع الثاني

إجراءات تحضیر وتسلیم رخصة الهدم

ترتبط رخصة الهدم مثلها مثل الرخص الأخرى بمجموعة من الشروط والإجراءات 

ذلك بطریقة القانونیة التي یجب مراعاتها في حالة رغبة الفرد القیام بهدم بنایة سواء كان

.كلیة أو جزئیة

للإلمام بهذه الشروط والإجراءات القانونیة، یجب التطرق بدایة إلى الأحكام الخاصة 

).ثانیا(ثم كیفیة إصدار هذه الرخصة ،)أولا(بطلب الحصول على رخصة الهدم

طلب الحصول على رخصة الهدم :لاأو 

خاصة به، إستفاء مجموعة من یشترط قانون التهیئة والتعمیر والنصوص التنظیمیة ال

الشروط في حالة وجود رغبة للحصول على رخصة الهدم، یتعلق البعض منها بصفة طالب 

).ب(أما البعض الآخر فیتعلق بملف الطلب ،)أ(الرخصة 

جوان 17ج عدد، صادر في .ج.ر.، جثقافي، یتعلق بحمایة التراث ال1998جوان 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -1

1998.

، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 70المادة -2
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:صفة طالب رخصة الهدم-أ

الذي یحدد 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 72تنص الفقرة الأولى من المادة 

ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم ":یر عقود التعمیر وتسلیمها على أنهكیفیات تحض

التي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم والتوقیع علیه من طرف مالك البنایة الأیلة للهدم أو 

...."موكله أو الهیئة العمومیة المخصصة

فمن خلال هذه الفقرة یتضح أن المشرع الجزائري حدد أصحاب الحق في طلب 

.لحصول على رخصة الهدم وهم لمالك او موكله أو الهیئة العمومیة المخصصةا

فمالك البنایة الآیلة للهدم له الحق أن یقدم طلب للترخیص بهدمها، وعلیه أن یثبت 

المتعلق بالتوجیه 25-90ملكیته إما یعقد الملكیة أو شهادة الحیازة طبقا لأحكام القانون رقم 

بموجب وكالة رسمیة بموجب أحكام القانون المدني، وم بذلك الوكیل العقاري، كما یمكن أن یق

إضافة إلى الهیئة العمومیة المختصة مع تقدمیها نسخة من العقد الإداري الذي ینص على 

.1تخصیص البنایة المعنیة

:ملف طلب الحصول على رخصة الهدم-ب

على طال 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 72إشترطت الفقرة الأولى من المادة 

رخصة الهدم أن یحتوي ملفه على نسخة من عقد الملكیة او شهادة الحیازة، توكیلا أو نسخة 

من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة ونسخة من القانون الأساسي إذا 

.كان أو الموكل شخصا معنویا

یتضمن وثائق إداریة ویقوم طالب رخصة الهدم بتقدیم الملف إلى الجهة المختصة 

تثبت صفة طالب الرخصة، إضافة إلى طلب رخصة الهدم موقع علیه، ویحتوي هذا الملف 

العدد الخامس، المجلد الثاني، ، لبناءاو التعمیر مجلة ، "رخصة الهدم في النظام القانوني الجزائري"بربیح محي الدین، -1

.106، ص 2018جامعة إبن خلدون ، تیارت، 
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الذي یعده مكتب دراسات مختص في الهندسة المعماریة على وثائق تقنیة تبین انسجام محل 

.1الطلب مع قواعد العمران یؤشر علیها من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني

ط على طالب رخصة الهدم أن یرسل طلبه والملفات المرفقة به في ثلاثة نسخ ویشتر 

إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وقوع البنایة المراد هدمها مقابل وصل إیداع یسجل 

.2في نفس الیوم

یكلف الشباك الوحید على مستوى البلدیة محل وقوع البنایة الآیلة بالهدم بتحضیر ثم 

حسب نفس الشروط والكیفیات المتعلقة بتحضیر رخصة البناء، وعلیها طلب رخصة الهدم

أن تقوم بتحضیر هذا الطلب في أجل شهر واحد من تاریخ إیداع الملف أمامها، بحیث یسلم 

.3في شكل قرار یوفق نموذج منه بهذا المرسوم

رخصة الهدمالقرار المتعلق بإصدار كیفیة :ثانیا

الذي تم بلدي رخصة الهدم بعد رأي الشباك الوحیدیسلم رئیس المجلس الشعبي ال

، فكل قرار لا ینعقد الاختصاص بشأنها لغیرهنهأ، وهذا یعني 4فتحه على مستوى البلدیة

، أخرى، غیر رئیس المجلس الشعبي البلديداریةیتضمن رخصة هدم صادر من جهة إ

البلدي رخصة الهدم یبلغ رئیس المجلس الشعبي، و یعرض هذا القرار لعیب عدم الاختصاص

.إلى صاحب الطلب

رأي الموافقة مع تحفظات خاصة، یجب تبلیغ إبداءأوفي حالة الإقرار بالرفض 

.5القرار والرأي معللین إلى صاحب الطلب

لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار و 

.، مرجع سابق19-15المرسوم التنفیذي رقم من 72/2المادة-1

.، مرجع سابق19-15المرسوم التنفیذي رقم من 74المادة -2

.نفسهالمرسوم من 75المادة -3

.نفسهالمرسوم من 78المادة -4

.هنفسمن المرسوم79المادة -5
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.1البنایة

البلدي القیام بإلصاق وصل إیداع طلب رخصة ینبغي على رئیس المجلس الشعبي

.2الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضیر رخصة الهدم

یمكن للمواطنین الاعتراض كتابیا على مشروع الهدم لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي 

نونیة ترفق مدعما بوثائق قاأولم یكن مبررا إذالا یقبل هذا الاعتراض ، المختص إقلیمیا

.3بعریضة الاعتراض

في حالة سكوت أویمكن لصحاب الطلب الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به 

.أن یودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولایةالمطلوبة،السلطة المختصة في الآجال

یوما)15(الرفض المبرر بخمسة عشر أوجل التسلیم أ، یحدد في هذه الحالة

علیه الذي یلي ، یعد انقضاء الأجل المنصوص غ صاحب الطلب بأي ردوإذا لم یبل

.ان لدى الوزارة المكلفة بالعمرانطعن ثإیداع، یمكنه تاریخ إیداع الطعن

تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة في هذه الحالة،

أولإیجاب على صاحب الطلب بالولایة، على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد با

.الطعنیوما، ابتداء من تاریخ إیداع)15(بإخطاره بالرفض المبرر في اجل خمسة عشر 

.4یمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

لا یمكن صاحب طلب رخصة الهدم القیام بأشغال الهدم إلا بعد إعداد تصریح بفتح 

.5الورشة

زأو ل مدة عمل الورشة لوحة مستطیلة الشكل تتج، خلایضع المستفید من الأشغال

، توضح مراجع تي ترفق نموذج منها بهذا المرسوم، السم ومرئیة من الخارج80أبعادها 

.، مرجع سابق19-15المرسوم التنفیذي رقم من 76المادة -1

.هنفسمن المرسوم80المادة -2

.هنفسالمرسوممن 81المادة -3

.هنفسالمرسوممن 82المادة -4

.هنفسمن المرسوم83المادة -5
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، كما ینبغي أن تتضمن البنایات التي ینبغي هدمهاأورخصة الهدم الممنوحة ومساحة البنایة 

، اسم الأشغال، وان اقتضى الأمراللوحة تاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المرتقب لإنهاء

.1صاحب المشروع ومكتب الدراسات ، وأخیرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال الهدم

:تصبح رخصة الهدم منقضیة في الحالات الآتیةو

.سنوات)5(إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال اجل خمس-

.أشغال الهدم خلال سنة واحدةتوقفتإذا-

.2بموجب قرار من العدالةألغیت رخصة الهدم صراحةإذا-

أوطبقا لأحكام قانون البلدیة، یوصي رئیس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران و 

عند الاقتضاء، الأمر بترمیمها في إطار تدابیر الأمن أوللانهیار،المباني والبنایات الآیلة

.التي تقتضیها الظروف

مراقبة یراهما ضروریتین أویمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بكل زیارة

.البناءأوالمبنى أوللتحقق من صلاحیة كل الجدران 

یخطر رئیس أن، م بحالات تتعلق بخطورة مبنى معینیتعین على كل من له عل

.المجلس الشعبي البلدي بذلك

حمایة الآثار عندما یكون المبنى المعني خاضعا للتشریع المعمول به في مجال 

هدمه إلا في أویأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بترمیمه أن، لا یمكن خیةوالمواقع التاری

.3حدود الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المطبقة على ذلك 

البنایة الآیلة للانهیار أوالمبنى أومر بترمیم الجدار یبلغ القرار المتضمن الأ

في حالة منازعته ، و جل محددأیام بالأشغال في جوب القهدمها إلى صاحب الملكیة مع و أو

.رجع سابق، م19-15المرسوم التنفیذي رقم من 84المادة -1

.هنفسالمرسوممن 85المادة -2

.هنفسالمرسوممن 86لمادة ا-3
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، یتم تعیین خبیر یكلف بالقیام حضوریا في الیوم الذي حدده القرار بمعاینة في درجة الخطورة

.وإعداد تقریر بذلك حالة الأماكن

في حالة عدم قیام صاحب الملكیة بوضع حد للخضر في الأجل المحدد لذلك ولیعین 

.لتقنیة للبلدیة بمعاینة حالة الأماكنخبیرا، تتولى المصالح ا

یرسل القرار وتقریر الخبیر فورا إلى الجهة القضائیة المختصة حالة خطورة المبنى، 

.یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار یتضمن منع الإقامة بذلك المبنى

.1یجب أن یتضمن هذا القرار موافقة الوالي

رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني في حالة الخطر الوشیك الحدوث، یستشیر

مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة، خلال الساعات أومصالحه التقنیة 

.وذلك بعد توجیه إنذار لصاحب الملكیة.الأربع والعشرین الموالیة

، یأمر رئیس الخطر المحدق والوشیكأوالة الاستعجال إذا بین تقریر هذه المصالح ح

.، لاسیما إخلاء المبنىلإجراءات المؤقتة قصد ضمان الأمنلس الشعبي البلدي االمج

إذا لم .قلیمیا قرار منع الإقامة بالمبنىیتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إ

، یتخذ رئیس المجلس الشعبي ها خلال الآجل المحدد في انذاراتتنفذ الإجراءات الموصى ب

.2، تدابیر أمنیة ضروریةحب الملكیةدي وجوبا وعلى نفقة صاالبل

في حالة عدم تنفیذ صاحب الملكیة التدابیر الواردة في المادتین السابقتین تدفع البلدیة 

مبلغ المصاریف المترتبة عن تنفیذ الأشغال التي آمر بها رئیس الشعبي البلدي وتحصلها في 

.نص علیها قانون العقوباتمجال الضرائب المباشرة دون الإخلال بتطبیق العقوبات التي ی

غیر أن صاحب الملكیة المعني یعفى من تنفیذ هذه الأشغال عندما یتنازل للبلدیة عن 

.3المبنى الأیل للسقوط

.، مرجع سابق19-15المرسوم التنفیذي رقم من 87المادة -1

.هنفسالمرسوممن 88المادة -2

.هنفسمن المرسوم89المادة -3
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المبحث الثاني

التعمیرشهادات التهیئة و 

تمارسالرقابیةالطرقفإنالعمرانیةللحركةالمنظمةالقانونیةالنصوصمنانطلاقا

الأرضیةالقطعةتهیئةأوالبنایةإنجازمنالانتهاءعندالمختصةداریةالإالجهاتقبلمن

خلالمننفسهاتفرضوالإنجازالتنفیذفيالرقابةوإنفیها،البناءأجلمنتجزئتهاأو

.قانوناعلیهاالمنصوصوالتنظیمیةالبشریةوالإمكانیاتالموجودةالآلیات

إمكانیةالعملیاتهذهعلىالقائمینارللعقالمالكینأمامتوضعأنیمكنلذا

والارتفاقاتالبناءفيحقوقهمتوضحالتيالتعمیركشهادةالشهادات،بعضعلىالحصول

قائمةالبناءاتكانتمتىالتقسیموشهادة،)المطلب الأول(المعنیةالأرضلهاتخضعالتي

وذلكالمطابقةشهادةوأخیرا،)المطلب الثاني(أكثرأوقسمینإلىتقسیمهامالكوهاویرید

المطلب (البناء،برخصةالمتعلقةلأحكامالبناءمطابقة هذامدىمنللتأكدالبناءإنجازبعد

.)الثالث

لوالمطلب الأ 

شهادة التعمیر

جل التحكم أالبناء من تعتبر شهادة التعمیر من أدوات الرقابة السابقة في عملیة

معماریة المعتمدة المواصفات الراني حسب المعاییر و ى الزحف العمالسیطرة علالمستمر و 

.متناغمةوالمرخص بها وذلك لخلق بیئة عمرانیة متناسقة و 

نوفمبر 18المؤرخ في 25-90نص على الإلتزام بإعدادها ضمن القانون رقموتم ال

فیما یخص الأحكام المتعلقة بضبط الأراضي العامرة المتعلق بالتوجیه العقاري،1990سنة 

والقابلة للتعمیر من أجل شغلها شغلا راشدًا، وكذا المحافظة على الأراضي ذات الطابع 

الفلاحي، وتلك التي یمكن استعمالها واستغلالها في أغراض النشاطات التجاریة والصناعیة
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والسكنیة، دون أن ننسى الأحكام الخاصة بالأراضي والأقالیم ذات المیزة التاریخیة والأثریة 

.ة والطبیعیة كالساحل ومقتضیات حمایة البیئة والمحیطوالثقافی

:أنهعلى المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90من القانون رقم68/2المادةنصتفقد 

الاستعماللنوعیةطبقًاملكهویهیئیستعملأنحائزأو/ومالككلعلىیتعینوفي هذا الإطار"

".والتعمیرأدوات التهیئةتسطرهالذي

رقمالقانونمن49إلى39منالموادأحكامتثبیتههوعلیهتأكیدالأعادتماوهو

العقاريالتوجیهقانوناستمرار لأحكامامتدادا و یعدالذيوالتعمیر،بالتهیئةالمتعلق90-29

.لهوتجسیدا

للإلمام بمختلف الأحكام التي تنظم شهادة التعمیر، یجب أن نبین بدایة مفهوم هذه 

ثم نفصل في مسألة إجراءات إعداد شهادة التعمیر، حسب أحكام ، )الفرع الأول(شهادة ال

).الفرع الثاني(19-15المرسوم التنفیذي رقم

الفرع الأول

مفهوم شهادة التعمیر

تعتبر شهادة التعمیر وثیقة معلومات تبین قابلیة العقار للبناء من عدمه فهي تسعى 

یانات المتعلقة بالعقار، حیث تبین للمعنى حقوقه في البناء، وكذا إلى إظهار مختلف الب

،)أولا(، وهذا ما سوف نوضحه عند دراسة تعریف شهادة التعمیر 1الإرتفاقات المتعلقة به

هذه الشهادة سواء بالنسبة للفرد أو أهمیةونرى من الضروري أن نبین ،)ثانیا(وخصائصها 

).ثالثا(الإدارة 

ادة التعمیرتعریف شه:لاأو 

قه في هي شهادة معلومات تحدد للمعني حقو :"عرفها مجموعة من الفقهاء كالتالي

ن یتصور أجل أتزود بهذه المعلومات من ت التي تخضع لها الأرض المعنیة و الاتفاقاالبناء و 

.33شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص -1
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.1"أي مدى تنسجم غایته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد یطلبها بعد ذلك

2"وثیقة إعلام "هيلوسائل السابقة لعملیة البناء، و ادة التعمیر من احیث تعتبر شه

الارتفاقات التي تخضع لها له التعرف على حقوقه في البناء و للشخص المعني حتى یتسنى 

الفقرة 51هذا ما نصت علیه المادة دراسات و أيالمراد البناء فوقها، قبل الشروع في الأرض

معنوي معني، قبل الشروع أویمكن لكل شخص طبیعي :"29-90من القانون رقم الأولى 

الارتفاقات التي تخضع لها للتعمیر تعین حقوقه في البناء و یطلب شهادةأنفي الدراسات 

.3"الأرض المعنیة

منه )الملغى(176-91التنفیذي رقممن المرسوم 02كما ورد في نص المادة 

تعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب شهادة ال":تعریف لشهادة التعمیر على أنها

الارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع خص معني، تعین حقوقه في البناء و من كل ش

.4"لها الأرض المعنیة

به محتوى المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم تالذي جاءهنفسوهو التعریف 

إلى جانب شهادة الذي أضافمها و دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیالمح15-19

التعمیر بطاقة  معلومات التي یمكن لكل شخص معني بحقوق البناء الخاصة بالقطعة 

،تحل محل شهادة التعمیرالمعنیة لإستعمالها على سبیل الإشارة ، ولا یمكنها أنالأرضیة

، یمكن كل ذلكوزیادة على :"المرسوم التي جاء فیهاهذامن 2/2المادة علیههو ما أكدتو 

بطاقة "شخص معني بنفس حقوق البناء بالقطعة الأرضیة المعنیة أن یحصل على

لا یمكنها بأي حال من سبیل الإشارة، لكل غرض مناسب، و لاستعمالها، على"معلومات

.5"أن تحل محل شهادة التعمیرالأحوال

.64عزري الزین، مرجع سابق، ص -1

.131سابق، ص مرجع ولد رابح صافیة، أيقلولإ-2

.،  مرجع سابق29-90من القانون رقم 51المادة -3

.مرجع سابق، 176-91تنفیذي رقم مرسوم-4

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 2/2المادة -5
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طیةمن جهة أخرى ضبشهادة التعمیر وثیقة معلوماتیة وتوضیحیة من جهة، و ف

خص بها من طرف الإدارةالمواصفات المعماریة المر للتوسع العمراني حسب المقاییس و 

ید كذا توفیر محیط عمراني متجانس عن طریق الرقابة على مشروع البناء بتحدالمختصة، و 

.1المتبقیة من القطعة الأرضیةالكثافة المستهلكة و 

ة یطلبها كل شخص طبیعي واختیاریشهادة  التعمیر رخصة إداریة مسبقة كما تعد 

كذا دف التعرف على حقوقه في البناء و ذلك به، و )البلدیة(ي من السلطة المختصةمعنو و 

إما بطاقة المعلومات فانه یمكن .جمیع أشكال الارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنیة

كذلك أن یطلبها كل شخص معني لاستعمالها على سبیل الإشارة لكل غرض مناسب، غیر 

.2ها لا تحل محل شهادة التعمیرأن

، هدفها تعیین حقوقه في البناء وهي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب أي شخص

من 04قد حددت المادة و ،3الارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها أرضیة المعنيو 

أن شهادة التعمیر یجب أن تبین في بندها الرابع إلى19-15رقمالمرسوم التنفیذي

الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تؤثر على الموقع المعني التي تنقص من قابلیة القطعة 

شاط التكنلوجیة الناجمة عن نتمنع ذلك لاسیما الأخطارأولانجاز المشروع علیها الأرضیة

.4خطوط نقل الطاقةالمنتجات البترولیة والغازیة و قنوات نقلالمؤسسات الصناعیة الخطیرة و 

ائص شهادة التعمیرخص:ثانیا

:تتمیز شهادة التعمیر ببعض الخصائص المتمثلة فیما یلي 

.133ص مرجع سابق،ولد رابح صافیة، أيقلولإ-1

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15عقود التعمیر قراءة في أحكام المرسوم التنفیذي "قاسي نجاة، -2

.173،  ص 2017، 2،  جامعة وهران 6، عدد المجتمع والسلطةمجلة القانون ، "وتسلیمها

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة زنقیلة سلطان، أهمیة أدوات التعمیر وعقود التعمیر في المحافظة على البیئة، -3

.190–189، ص ص 2020، 01، كلیة یوسف بن خدة، جامعة الجزائر 01، العدد 09، المجلد والاقتصادیة

، مرجع سابق19-15من المرسوم رقم 4المادة -4
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هي وثیقة إداریة صادرة عن البلدیة، تبنى على أساسها أحكام رخصة البناء، فهي عبارة -

.عن عمل إداري یخضع لأحكام وقواعد القانون الإداري

معنویا أوكان طبیعیا ن هذه الوثیقة تسلم للشخص سواء هي إجراء إداري اختیاري، لأ-

الحصول علیها بصفة إلزامیة ةوبطلب منه، فالمشرع لم یلزم المعنیین بالعملیات العمرانی

.وإنما جعلها اختیاریة، لذلك لم یترتب أي جزاء عن عدم الحصول علیها

، یطلبها كل شخص طبیعي لا شك منفعة تطبیقیة وعملیة مهمةتشكل شهادة التعمیر ب-

لشروع في الدراسات حتى یعرف حقوق البناء والارتفاقات التي تخضع معنوي قبل اأو

، وبالتالي تعتبر شهادة معلومات حول القطعة الأرضیة ها الأرض التي یرید البناء فوقهال

.والارتفاقات المرتبطة بها

إنها شهادة إداریة صادرة عن البلدیة، تخضع لقواعد وأحكام القانون الإداري كما تخضع -

.1عاتها للقضاء الإداريفي نزا

للإدارةأهمیة شهادة التعمیر للفرد و :ثاثال

، كونها وثیقة تحتوي على كل المعلومات دة التعمیر بأهمیة بالنسبة للفردتتمیز شها

كما لها أهمیة بالنسبة للإدارة كونها أداة إعلام ، )أ(الأرض المراد انجاز البناء علیهاالمتعلقة ب

.)ب(قابةور 

:ادة بالنسبة للأفرادأهمیة الشه-أ

وثیقة تمنحهم معلومات خاصة بإعتبارها، ة شهادة التعمیر بالنسبة للأفرادتتمثل أهمی

ض وجمیع الارتفاقات المتعلقة بأحكام وقواعد التعمیر وحقوقهم المتعلقة بتلك القطعة من الأر 

.یها، ویكون الفرد على علم من أمره إذا أراد التصرف فبها

ن مطابقة تخصیص یتأكد أثناء إجراء عملیة البیع لقطعة أرضیة مفعلى الموثق أن 

اء في حین أنها غیر قابلة ، إذ قد تكون الأرض محل البیع قصد البنالأرض بهدف البیع

، لهذا على الموثق أن یطلب شهادة التعمیر من مخصصة لإقامة مشروع عموميأو، للبناء

.134-133ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ص أيقلولإ-1
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، فكل إهمالض بغرض البناء علیهاي لقطعة الأر صاحب الأرض خاصة إذا كان المشتر 

، فالأحكام القضائیة المدنیة تبرز المسؤولیة المهنیة من قبل الموثق تنجر عنه مسؤولیة

.یقصر في شرح محتواها لزبائنهأوللموثق الذي یهمل طلب هذه الوثیقة 

:ة شهادة التعمیر بالنسبة للإدارةأهمی-ب

ة، إذ تعتبر أداة إعلام ورقابة بالنسبة لشهادة التعمیر أهمیة كبیرة بالنسبة للإدار 

للإدارة، لكونها تهدف أساسا إلى تمكین الإدارة رقابة قابلیة الأرض للبناء وإعلام البناء 

constructeurبمدى قابلیة الأرض للبناء.

الذي وجیهات وتوصیات مخطط شغل الأراضيولهذا یجب على الإدارة احترام ت

ذا لم تحترم الإدارة هذه التوجیهات وتساهلت اتجاهها ، وإ تخضع له الأرض محل الطلب

.1، وتتابع قضائیاتسلیم الشهادة فهي مسؤولة عن ذلكوقامت ب

، فقانون التهیئة یر لیست إجباریة في عملیة البناءوالجدیر بالذكر أن شهادة التعم

ختیاري والتعمیر أكد على إمكانیة طلبها دون إجبار المعني بذلك، بمعنى أنم ذلك أمر إ

في أعمال البناء دون الحاجة إلى إصدار ولیس وجوبي، تبعا لذلك لمالك العقار المشروع 

شهادة التعمیر، فوجودها أو عدم وجودها لا یترتب أي أثر قانوني، وبإعتبار أن هذه الشهادة 

.2إختیاریة، فإن المشرع لم یحدد مجال تطبیقها

الفرع الثاني

مضمونهاو إجراءات إعداد شهادة التعمیر

شترط إنه إوثیقة إداریة شهادة التعمیر هي مجردرغم أن المشرع الجزائري اقر أن

، 19-15رقم ذيیمن المرسوم التنف5و4و3للحصول علیها إتباع إجراءات حددتها المواد 

فشهادة التعمیر مثلها مثل الرخص الإداریة الأخرى تستوجب للحصول علیها مراعاة هذه 

.136-134، ص صسابقرجعمولد رابح صافیة، أيقلولإ-1

قصیر أمال، رقابة البلدیة على التعمیر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.36-35، شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص ص 35، ص 2015-2014عة محمد بوضیاف مسیلة، جام
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انونیة، لذلك یجب أن یتقدم الشخص المعنى بطلب إلى الجهة الإداریة الإجراءات الق

والتي جب علیها التحقق من توافق الشروط الواجب توافرها أحكام قانون ،)أولا(المختصة 

)ثانیا(التهیئة والتعمیر لإصدار القرار المتعلق بشهادة التعمیر 

شروط تقدیم طلب شهادة التعمیر:لاأو 

لها یتعلق أو ي من تقدیم طلبه وجب أن تتوافر مجموعة من الشروط حتى یتمكن المعن

.بالشخص المعني الطالب شهادة التعمیر ثم شروط طلبها

طالب شهادة التعمیر في مالك 19-15رقممن المرسوم التنفیذي3حددت المادة 

.العقار ثم وكیله، إن تعذر على المالك طلب هذه الشهادة

تعین حقوق البناء والارتفاقات للقطعة الأرضیة فان المشرع وباعتبار أن هذه الشهادة

ه كل من له نأ، على لأخیرة من المادة المذكورة أعلاهقصد بكل شخص معني في الفقرة ا

.، له إمكانیة طلب شهادة التعمیر صفة طالب رخصة البناء

:وعلیه فان الطلب یتضمن

.طلب خطي ممضى من طرف صاحب الطلب-

.اسم مالك الأرض-

.، یسمح بتحدید القطعة الأرضیةتصمیما حول الوضعیة-

.تصمیما یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود المحیط العمراني-

بمقر بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة في نسختینأوویتم إیداع هذا الطلب 

.1ذاته، مقابل وصل إیداع یسلم في الیوم لس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاالمج

كیفیة إصدار القرار المتعلق بشهادة التعمیر:ثانیا

إلى 15-19إختصاص منح شهادة التعمیر حسب أحكام المرسوم التنفیذي رقم یؤول

فهو الذي یتكفل بمنح أو رفض هذه الشهادة، إلا أننا ،)أ(الشعبي البلدي فقطرئیس المجلس 

.)ب(جهة الإداریة المختصةفي بعض الحالات قد تكون بصدد حالة سكوت لهذه ال

، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 3من المادة 3الفقرة -1
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:لجهة المختصة بمنح شهادة التعمیرا-أ

تسلم ":والتي جاء فیها19-15رقم من المرسوم التنفیذي3المادةإلىبالرجوع 

،"ئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيبطاقة المعلومات من طرف ر أوشهادة التعمیر 

الاختصاص إصدار شهادة التعمیر إلى یتضح من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري منح

الذي )ملغى(176-91رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط، خلاف للمرسوم التنفیذي رقم 

أخضع شروط طلب الحصول على شهادة التعمیر للأشكال نفسها المنصوص علیها بالنسبة 

.لرخصة البناء

دار شهادة وعلیه فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص إقلیمیا بإص

.1التعمیر، وذلك عندما یحمل صفته ممثل البلدیة أو كممثل للدولة

:إصدار القرار الإداري المتعلق بشهادة التعمیر-ب

بعد التحقیق في شروط الطلب الذي یرسله الشخص المعني إلى رئیس المجلس 

یر سواء الشعبي البلدي، فإن ذلك یسمح له بإصدار القرار الإداري المتعلق بشهادة التعم

، إلا أننا أحنا نكون بصدد سكوت هذه الجهة الإداریة )2(، أو الرفض)1(بالموافقة 

.المختصة بمنح شهادة التعمیر

:قرار الموافقة على منح شهادة التعمیر-1

المنصوص علیها بعد إیداع الملف وتأكد الجهة الإداریة من استیفاءه لجمیع الشروط

یوم 15لال عمیر من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي خمنح شهادة التقانونا یمنح قرار

، فقد قلص المشرع طلب الدراسة بعد أن كانت شهر من تاریخ إیداع من تاریخ إیداع الطلب

.الطلب

:فتبین الشهادة ما یلي

مواصفات التهیئة والتعمیر المطبقة على الأرضیة-

.قنیة الخاصة الأخرىات المدخلة على القطعة الأرضیة والمواصفات التقالارتفا-

.63، ص سابقمرجع بن خشبة مباركة، -1
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.المبرمجةأوخدمة القطعة الأرضیة لشبكات من الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة -

تؤثر على الموقع المعني وتلك المحددة على الخریطة أنالأخطار الطبیعیة التي یمكن -

.تنقص من قابلیة القطعة الأرضیة لانجاز المشروع علیهاأنالتي یمكن 

.المعرضة للفیضاناتلقطعة الأرضیةا-

وقنوات نقل .نشاط المؤسسات الصناعیة الخطیرةنالأخطار التكنولوجیة الناجمة ع-

.طوط نقل الطاقةالمنتجات البترولیة والغازیة وخ

ولقد أضاف المشرع أمرا جدید یتعلق بالحالة التي تكون فیها آلیات تعمیر ولاسیما 

ن في هذه الحالة اخذ التنظیم الجدید مخطط شغل الأراضي في طور المراجعة فلا یمك

، كما مخطط مرحلة التحقیق العموميتجاوزإذا الخاص بالتهیئة والتعمیر بعین الاعتبار إلا

غیر المشرع في صلاحیة شهادة التعمیر حیث كانت مدتها سنة واحدة ابتداء من تاریخ 

حیة المخطط تسلیمها من البلدیة في حین أصبحت بموجب هذا المرسوم مرتبطة بصلا

، أما الوثیقة المستحدثة والتي تسمى مخطط شغل الأراضيأوئة والتعمیر التوجیهي للتهی

.1ببطاقة المعلومات فقد حددت صلاحیتها لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاریخ استلامها

:رفض منح شهادة التعمیر-2

حیان ترفض نه في بعض الأأإلا شیوعا،یعد قبول منح شهادة التعمیر الحالة الأكثر

إذا كانت غیر موافقة )رئیس المجلس الشعبي البلدي(عمیر الإدارة المختصة منح شهادة الت

.المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرأولمخطط شغل الأراضي

:حالة سكوت الجهة المختصة-3

شهادة التعمیر الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو في حالة یمكن لصاحب

داع لدى یودع طعنا مقابل وصل إیأنطة المختصة في الآجال المطلوبة، سكوت السل

یوما، كما یمكن رفع )15(یحدد اجل الرد المبرر بخمسة عشر،الولایة، وفي هذه الحالة

.64-63ص بن خشیبة مباركة، مرجع سابق، ص -1
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.1دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة، وفقا للتشریع المعمول به

الثانيالمطلب

شهادة التقسیم

ابة السابقة على أشغال التهیئة القانونیة للرقالأدواتمن تعتبر شهادة التقسیم أداة

نظمها المشرع الجزائري فيالتي تبر من أهم عقود التعمیر اللاحقةتعالتعمیر، حیثو 

إلى البناءأصحابها من تقسیم العقارات المكتملةتمكن إذ ، 19-15رقمالمرسوم التنفیذي

.قسمین أو أكثر

عن شهادة التجزئة، وهذا ما سوف نوضحه عند تحدید وتختلف شهادة التقسیم تماما

كما تخضع هذه الشهادة إلى مجموعة من الإجراءات ،)الفرع الأول(مفهوم شهادة التقسیم 

.)الفرع الثاني(والشروط عند منحها من طرف الجهات الإداریة المختصة 

لوالأ الفرع

مفهوم شهادة التقسیم

"أنعلىوالتعمیربالتهیئةالمتعلق29-90رقمالقانونمن59نصت المادة تسلم:

عدةأوقسمینإلىتقسیمهیزمععندماتقسیمشهادةمنهوبطلبمبنيعقارلمالك

.2"...أقسام

شهادة التقسیم، كما قدم الفقه عدّة تعاریف لهذه ولقد حاول المشرع تقدیم تعریف لهذه 

)ثانیا(لتقسیم وشهادة التجزئةنه یجب التمییز بین شهادة الا أإ، )أولا(الشهادة 

تعریف شهادة التقسیم:لاأو 

:شهادة التقسیم على أنها19-15رقمالتنفیذيالمرسوممن33المادةعرفت

..."أقسامعدةأوقسمینإلىمبنیةعقاریةملكیةتقسیمإمكانیةشروطتبینوثیقة"...
3
.

.، مرجع سابق19-15نفیذي رقم من المرسوم الت6المادة -1

.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، معدل ومتمم، مرجع سابق29-90من القانون رقم 59المادة -2

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة -3
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.الشاغرةالعقاراتلیسو المبنیةبالعقاراتفقطتتعلقالتقسیمشهادةومنه نستنتج بان

ي تقسیم وثیقة إداریة تسلمها السلطة الإداریة المختصة لكل من یرغب فتعتبر شهادة التقسیم

البناء لا تغیر حقوقي خاصة بالعقارات المبنیة فقط، و أكثر فهأوعقاره المبني إلى قسمین 

جل تقسیم أف الورثة من ب هذه الشهادة من طر غالبا ما تطلو ،لان العقار أساسا مبني

تمكن البلدیة مراقبة مدى تسهل للورثة قسمة العقار المبني، و العقار الموروث، فهذه الشهادة

.1تأثیر قسمة العقار المبني على المحیط العمراني

ب قرار إداري تحدد جإداریة تمنح لكل ذي مصلحة بمو وثیقةأنهاعلى أیضاتعرف و 

.أقسامعدة أوقسمین إلىیة مبنیة تقسیم ملكیة عقار إمكانیةفیه 

یخطر أنحصص مستقلة إحداثالمشرع مالك البنایة الذي یرغب في ألزموقد 

علیه مراعیا في ذلك الشروط الشكلیة المقررة قانونا تفادیا لعدم وقوع الأقدامبما ینوي الإدارة

.2أضرار بالمعنيأوأخطار 

تقع العقارات غیر المبنیةأنلا تتصور فشهادة القسمة تتعلق بالعقارات المبنیة، ف

أنهالا تخلق حقوق بناء جدیدة، كما إذ-هي لیست كرخصة التجزئة بل تختلف عنها-

لا وضعیة العقار تجاه أدوات حدد حقوق البناء و لا تأنهاإذتختلف عن شهادة التعمیر 

.3التعمیر

التمییز بین شهادة التقسیم رخصة التجزئة :ثانیا

عدة أوقبل الشروع في كل عملیة تقسیم لعقار إلى قطعتیننه و أإلىالإشارة تجدر

ففكرة التجزئة تقوم على تقسیم عقار ،من حصول على رخصة مسبقة للتجزئةقطع لابد

.مساكنلإقامةشاغر إلى عدة حصص

.210ص ولد رابح صافیة، مرجع سابق، أيقلولإ-1

.69منصوري نورة، مرجع سابق، ص -2

.392سابق، ص ، مرجع ریةزردوم صو -3
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:نهأالمتعلق بالتهیئة والتعمیر على 29-90ون رقم من القان57/1تنص المادة و 

أوعدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أوالتجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین تشترط رخصة "

".عدة ملكیات مهما كان موقعها

شهادة التقسیم، التجزئة و التعریف المذكور یثیر لبسا بین رخصةأنلكن ما یلاحظ 

بني تسلم لمالك عقار م":نهأنفسه علىانونمن الق59/1حیث ینص المشرع في المادة 

".عدة أقسامأوبطلب منه، شهادة تقسیم عندما یزمع تقسیمه إلى قسمین و 

یكون العقار شاغرا في رخصة التجزئة، أنهویكون الفرق بینهماأنالحقیقة هي و 

.یكون العقار مبنیاأنإما شهادة التقسیم فان المشرع اشترط 

ة یر، قد عالج شهادالتعمالمتعلق بالتهیئة و 29-90ون رقم ما یلاحظ أن القانو 

هو ما یزید في الأمر غموضا في مدى فهم الفرق بینهما التقسیم في قسم رخصة التجزئة و 

ووضع حدود فاصلة للرخصتین؟

أعلاه، فرخصة 59و 57هذا الغموض یزول بالتمعن في مضمون المادتین أنغیر 

تقسیم فتسلم بالنسبة التجزئة تشترط لفرز ملكیة عقاریة شاغرة إلى عدة قطع، أما شهادة ال

.1للعقار المبني فالعبرة إذن لیس بعدد القطع

الفرع الثاني

إجراءات منح شهادة التقسیم

یشترط لمنح شهادة التقسیم إتباع إجراءات قانونیة نص علیها المشرع الجزائري في 

، إذ یجب أن یتقدم المالك أو موكله بطلب أمام الجهات 19-15المرسوم التنفیذي رقم 

، ثم )أولا(داریة المختصة، ویشترط أن یتوفر ملفه على جمیع الشروط المحددة قانونا الإ

).ثانیا(تصدر هذه الجهات الإداریة قرارها بشأن هذا الطلب سواء بالموافقة أو الرفض

.95ص ، مرجع سابق، ....دور الضبط الإداري، كمال محمد الأمین-1
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التقسیمشهادةطلب:لاأو 

:اللازمة من-بالوثائقموقع علیه، مدعمبطلبموكلهأوالمالكیتقدمأنیجب

.الملكیةعقدمننسخةماإ-

.المدنيالقانونالأحكامطبقبالتوكیلوإما-

.1معنویاشخصاالموكلأوالمالككانإذاالأساسيالقانونمنبنسخةوإما-

أوالمعماریةالهندسةدراسات فيمكتبیعدهبملفالتقسیمشهادةطلبیرسل

الذيالغرضحسبوثیقةكلا،علمیمؤشراأدناهالمذكورةالوثائقعلىویشملالتعمیر،

نشاطهمایمارسانالذینالأراضيمسحومهندسالمعماريالمهندسطرفمنلوخصصت

:بهاالمعمولالقانونیةالأحكامحسب

.-المشروع،تمركزبتحدیدیسمحللموقعتصمیم-

ومساحتها،الأرضیةالقطعةحدودعلىتشملالتيالترشیدیةالتصامیم-

للأرضیةالإجمالیةوالمساحةالأرضیةالمساحةى علالموجودةتالبنیاكتلةمخطط-

الأرض،منالمبنیةوالمساحة

لذلك،والرئیسیةالتقنیةوالخصائصالأرضیةبالقطعةالموصولةالتهیئةشبكاتبیان-

الأرضیة،المساحةتقسیمواقتراح

.2التقسیمنسبةإطارفيالمقررةالأرضیةالقطعتخصیص-

المجلسرئیسإلىنسخ05فيبهالمرفقةوالوثائقالتقسیمدةشهاطلبیرسل

رئیسیسلمهوصلفيالطلبإیداعتاریخیسجلالأرض،قطعةوجودلمحلالبلديالشعبي

نصماحسبالضروریةالوثائقمنالتحققبعدالیومنفسفيالبلديالشعبيالمجلس

.3الوصلعلىمفصلةبطریقةالمقدمةالوثائقنوعویوضحعلیه القانون،

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة -1

.نفسه، مرجع 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة -2

، مرجع نفسه19-15من المرسوم التنفیذي رقم 36المادة -3
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بنفسللبلدیةالمختصالوحیدالشباكمستوىعلىالتقسیمشهادةطلبتحضیریتم

1البناءرخصةبخصوصالمنصوص علیها سابقاالأشكال

التقسیمشهادةتسلیم:ثانیا

لدىوتنشرالطلب،إیداعتاریخمنابتداءشهرأجلفيالتقسیمتبلغ شهادة

تاریخمنابتداءسنوات3ـبصلاحیتهامدةوتحدد،2إقلیمیاتصةالمخالعقاریةالمحافظة

.تبلیغها

سكوتحالةفيأوبه،المبلغلرداةیرضلمالذيالتقسیمشهادةلصاحبیمكنو 

وفيالولایة،لدىطعنا مقابل وصل إیداعیودعأنالمطلوبة،الآجالفيالمختصة-السلطة

الأخیرة،لدى هذهیكونالطعنإیداعفإنفیهاداریةالإالمقاطعاتإحداثتمالتيالولایات

.یوما15ـبالمبررالردأجلیحددوفي هذه الحالة

بالعمرانلدى الوزارة المكلفةثانیاطعنایودعأنالطلبلصاحبیمكنكانأنوبعد

مصالح الوزارة المكلفةتأمرالحالةوفي هذهل،و الأالطعنعلىعدم تلقیه الردحالةفي

بالردطرفهامنالمرسلةالمعلوماتأساسعلىبالولایة،الخاصةالتعمیرمصالحبالعمران

منابتداءیوما15أجلفيالمسبببالرفضبإخطارهأوالطلبصاحبعلىبالإیجاب

.3القضائيطعنللبابایفتحبعدهاالطعن،إیداعتاریخ

ك إمكانیة هناوأصبحالثانييالإدار الطعنالمشرع الجزائريألغىبأنالوضعتعدل

رفع دعوى أمام الجهات لقضائیة إلىاللجوءیمكنبعدهفقط،واحدإداريكطعنلرفع طعن

.4المختصة

سابق، مرجع 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 37ة الماد-1

02، الصادر في 71ج عدد .ج.ر.، ج2020نوفمبر 22مؤرخ في 342-20من المرسوم التنفیذي 38المادة -2

، الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة 25المؤرخ في 19-15، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2020دیسمبر 

.اعقود التعمیر وتسلیمه

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة -3

.، مرجع سابق342-20من المرسوم التنفیذي 40المادة -4
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المطلب الثالث

شهادة المطابقة

البناء، بة فعالیة في التخطیط العمراني و الرقاأدواتأكثرتعتبر شهادة المطابقة من 

لأصحاب مشاریع البناء شهادة إذ تمنحخصة البناء، حیث تعد خاتمة للقرار الخاص بر 

المنفذة لأحكام رخصة الأعمالالمعنیة بالتحقق من مدى امتثال الإدارةالمطابقة بعد قیام 

.البناء

تبعا لذلك یتعین على المستفید من رخصة البناء عند إنتهاء أشغال البناء والتهیئة 

أحكامخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع التي تتكفل بها، أن یقوم بصفة وجوبیة باست

، وهذا ما سوف نبنیه 2فشهادة المطابقة تعتبر تأكید لمحتوى رخصة البناء، 1رخصة البناء

وكغیرها من الرخص والشهادات، تخضع ،)الفرع الأول(عند دراسة مفهوم شهادة المطابقة 

).الفرع الثاني(بمنحها شهادة المطابقة لمجموعة من الشروط والإجراءات الخاصة 

لوالأ الفرع

مفهوم شهادة المطابقة

29-90رقممن قانون75و56تجد شهادة المطابقة أساسها القانوني في المادة 

المتعلق 19-15رقممن مرسوم تنفیذي69إلى63المواد من المتعلق بالتهیئة والتعمیر و 

.وتسلیمهابكیفیات تحضیر عقود التعمیر

ي القوانین التي تنظم العمران في الجزائر، یتضح لنا أن المشرع الجزائر بالرجوع إلى

الإداریة ، بل إكتفى بالنص على ضرورة إشغال السلطة لم یعط تعریفا لشهادة المطابقة

المختصة بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة، إلا أنه نرى من الضروري البحث عن 

.)ثانیا(خصائصها ید مختلفوتحد، )أولا(تعریف لهذه الشهادة 

.66، ص ، مرجع سابق...الزین عزري، قرارات العمران الفردیة-1

.71، مقلید سعاد، مرجع سابق، ص 54، ص ، مرجع سابقمنصوري نورة-2
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تعریف شهادة المطابقة:لاأو 

یمكن تعریف شهادة المطابقة بأنها قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة المختصة 

لبناء الصادر تشهد فیه الإدارة بموجب سلطتها الرقابیة بمطابقة الأشغال المنجزة لرخصة ا

تثبت تطابق أشغال البناء لأحكام رخصة الوثیقة الإداریة التي"بتعبیر آخر و "بشأنها

.1"البناء

"29-90من القانون رقم56المادة في هذا الصدد نصت  یجب على المالك أو :

صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة 

."المطابقة

ء أشغال البناء یتم عند انتها":على أن29-90من القانون رقم 75المادة كما

إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس 

."من قبل الواليأوالمجلس الشعبي البلدي 

انطلاقا من هذا یتعین على صاحب المشروع المستفید من رخصة البناء سواء كان 

خاص، بعد انتهاء أشغال البناء، أن الأومعنویا ینتمي إلى القانون العامأوشخصا طبیعیا 

، وهذا لغرض إجراء عملیة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة یعلم الإدارة بذلك

.2البناء

ترخیص باستقبال الجمهور أوكما تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن 

الصناعة أوالخدمات أوالمستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو

، مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال المؤسسات الخطرة التجارةأو

.3غیر الصحیةأوغیر الملائمة أو

.71سابق، ص مقلید سعاد، مرجع -1

.184إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -2

.71مقلید سعاد، مرجع سابق، ص -3



الفصل الأول                                          تحدید القرارات الإداریة محل رقابة المشروعیة في مجال العمران                                                                  

-56-

من خلال ما سبق یمكن تعریف شهادة المطابقة بأنها قرار إداري یثبت ویؤكد مطابقة 

، والذي یمنح لكل اء وقواعد التعمیریمات رخصة البنالأشغال المنجزة مع ترتیبات وتعل

، فشهادة المطابقة تعتبر رقابة وي أنجز بنایات مهما تكن طبیعتهامعنأوشخص طبیعي 

.1لعملیة البناء بالمقارنة مع الأحكام المحددة لرخصة البناء

لشهادة65و64و63في المواد 19-15كما تعرض المرسوم التنفیذي رقم 

، فهي أداة قانونیة تراقب مدى احترام المستفید من رخصة وجوباالمطابقة التي تعد إجراءً 

من قانون رقم2/7، وحسب المادة تعمیر ولمخططات التهیئة والتعمیرالبناء لقواعد ال

"2الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها08-15 هي الوثیقة الإداریة التي یتم :

بشغل لم یتم بالنظر للتشریع والتنظیم المتعلقأوجازها من خلالها تسویة كل بنایة تم ان

."الأراضي وقواعد التعمیر 

كما نص هذا القانون على تحقیق مطابقة البنایات عن طریق شهادة المطابقة 

من القانون نفسه 10، وتضیف المادة 29-90رقمالمسلمة في إطار احترام أحكام قانون

، والجدیر بالذكر  بعد الحصول على شهادة المطابقةإلاشغل أي بنایةأوعلى منع استغلال 

، المتمثل في تسلیم شهادة المطابقة لصاحب البنایة جاء بشيء جدید15-08قانون رقم أن

ام هذه الشهادة على سبیل المتممة المتحصل على رخصة البناء ولكنها غیر مطابقة لأحك

دون الإخلال بأحكام ":ي تنص علىمنه الت20حتوى المادة ، وهذا مستخلص من مالتسویة

، المعدل والمتمم والمذكور 1990ل دیسمبر سنة أوالمؤرخ في 29-90القانون رقم 

، یمكن أن یستفید صاحب البنایة المتممة والمتحصل على رخصة البناء ولكنها غیر أعلاه

."كیفیات المحددة في هذا القانون مطابقة لأحكامه من شهادة المطابقة حسب ال

.185لولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص إق-1

ج عدد .ج.ر.، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازه، ج2008جویلیة سنة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -2

.2008، صادر في أوت سنة 44
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ةخصائص شهادة المطابق:ثانیا

:التّالیةالنقاطفيالمطابقةشهادةخصائصاستخلاصیمكنذكرهسبقماعلىبناء

:إلزاميإجراءالمطابقةشهادة-

البناءصاحبمنبطلبیكونتفعیلهاأنیرغمالإلزامالطابعالمطابقةلشهادةیعقد

استلزمإنالبناءهدمبغرامة معمعاقبتهمتقرروإلا،إصدارهاطلبعلیهمالقانونیفرضإذ

.الشهادةإصدار هذهبعدإلاالمبنىاستغلالعدمیقتضيالقانونأنّ طالماذلك،

:إداریةوثیقةالمطابقةشهادة-

فينصبموجبمحددةإداریةسلطةهيإصدارهافيالاختصاصصاحبلأن

عدملعیبتبطلوإلاادةالشهتمنح هذهأنغیرهاأخرىلجیةیمكنفلاالقانون،

یتعینالبلدي،الشعبيالمجلسرئیسفيالمختصةالإداریةالسلطةتتمثلالاختصاص،

الإجراءاتبحسبالشهادةهذهعمىالحصولوطلبالمعنیةالإدارةإلىالرّجوععلیه

.1الشهادةبموضوعالصلةذاتالنصوصفيعلیهاالمنصوص

:إداریةرخصةالمطابقةشهادة-

واستغلاله العقارأوالمبنىاستعمالمنالبناءرخصةمنللمستفیدتسمحأنّهالكذ

مهنةأونشاطلممارسةأولمسّكناستعمالهفيتمثلسواءأجله،منشیّدالذيالغرضفي

.قانونابهامعترفمعیّنةحرفةأو

:وقائيطابعذاتالمطابقةشهادة-

تفادیاالبناءعملیةتنفیذعلىالرّقابةأحكاملالخمنوذلكاللاّحقةالرّقابةإطارفي

المتعلق02-04رقمالقانونمن21،22،23الموادعلیهنصتكماكوارثلوقوع

.المستدامةالتنمیةإطارفيالكوارثوتسییرالكبرىالأخطارمنبالوقایة

قانون :عمیري ویزة، صالحي كنزة، شهادة المطابقة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع-1

.9،  ص 2016تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، -الخاص
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:فیهللطعنقابلانفراديإداريهي قرار-

لدىفیهالطعندعوىرفعالقرارمنللمتضررقیحمحددةإداریةجهةمنیصدر

.العاديوالقضاءالإداريالقضاء

یوم30وهيالقانونفيمحددةبمدةالمطابقةشهادةتسلیمتقیید:الزمنيالعنصر-

.الشهادةطلبتاریخمنابتداءتحسب

.یطلبهاالذيالشخصباسمتقدملأنهااسميسندأنها:القانونيتكییفها-

وشروطالمقتضیاتمنهالمستفیداحتراممدىلرقابةمقیاسهي:موضوعهاثحیمن-

.1بالبناءالترخیص

الفرع الثاني

إجراءات منح شهادة المطابقة

منالانتهاءوبعدالتشییدبغرضالبناءرخصبطلباتسواءحدعلىالأفرادیقوم

بغرضالمطابقةشهادةاراستصدبضرورةالبناءبعملیةلهالمرخصالشخصزمتیلالمشاریع

.المبنىاستغلالتمكینهم

مدىالإدارةخلالهامنتتأكدبعدیةرقابةووسیلةإداریةوثیقةتعتبرالمطابقةفشهادة

78إلى73الموادحسبالبناءرخصةومواصفاتبالتزاماتبالبناءلهالمرخصاحترام

.2والتعمیربالتهیئةالمتعلق29-90رقم من قانون

السلطاتإلىالتوجهمنهاالمستفیدعلىیتوجبالبناء،رخصةمنالانتهاءعدب

المختصة لمنح شهادة المطابقةالسلطةهذهوتقوم،)أولا(المطابقةشهادةلطلبالمختصة

.)ثالثا(ثم تقوم بإصدار القرار المتعلق بشهادة المطابقة ،)ثانیا(الطلبهذابدراسة

.10عمیري ویزة ، صالحي كنزة، مرجع سابق، ص -1

، تخصص لنیل شهادة الماستركومیشي محمد، رقابة القاضي الإداري على مشروعیة عقود التعمیر والبناء، مذكرة -2

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، السنة 

.17، ص2019/2020
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مطابقةالشهادةطلبتقدیم:لاأو 

الشهادةبطالبالمتعلقةسواءالشروط،منمجموعةفیهتتوفرأنالطلب یجبهذا

.بحد ذاتهالشهادةطلبأو

:الشهادةطالبصفة-أ

الحصولالحقفيلهالذينفسهالمطابقةشهادةیطلبلحقفلهاالذيالشخص

ومراقبةالبناء،لأعمامنالانتهاءبعدتأتيالشهادةهذهأنباعتبارالبناء،على رخصة

.البناءرخصةأحكاملموصفاتالشهادةطالباحتراممدى

:الشهادةطلبشروط-ب

:أهمهاالوثائقمنمجموعةعلىالطلبیتوفرأنیجب

.الأشغالانتهاءعلىیشهدتسریح-

بالنسبةللبناءالتقنیةللمراقبةالوطنیةالهیئةطرفمنمعدالأشغالتسلیممحضر-

.الجماعيالسكنيالاستعمالذاتبنایاتوالللتجهیزات

الحالةحسبالتصریحأوالمحضرإماالوثائق،البناءرخصةمنالمستفیدیودعو

البناءلمكانالبلديالشعبيالمجلسبمقرنسختینفيالأشغالانتهاءیوما من30خلال

لم یودع ذاإ19-15رقمالتنفیذيالمرسوممن66المادةحسبوهذاإیداع،وصلمقابل

،امسبقالمدةهذهالمتحددوإذالمطلوبة،الآجالحسبالأشغالبانتهاءالتصریحالمعنى

المجلسرئیسیقوموبذلكالبناء،لرخصةالمتوقعةالإنجازالآجالتبعمعرفتهایمكن

.1المطابقةعملیةبإجراءالبلديالشعبي

المطابقةشهادةبمنحالمختصةالجهة:ثانیا

عقودتحضیربكیفیاتالمتعلق19-15رقمالتنفیذيالمرسوممن64للمادةوعبالرج

المجلسلرئیسالمطابقةشهادةبتسلیمالاختصاصمنحتأنهانجدوتسلیمها،التعمیر

حیث یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا وجوبا المبادرة ،البلديالشعبي

.47-45مرجع سابق، ص ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز،-1
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من قانون 75الوالي حسب نص المادة أو، 1یام الباني بذلكبإجراء المطابقة في حالة عدم ق

تسلم شهادة المطابقة حسب الحالة من قبل رئیس "......:بحیث تنص25-90رقم 

.2"من قبل الواليأوالمجلس الشعبي البلدي 

المطابقةشهادةقرار:ثالثا

للشخص المعني، یصدر القرار المتعلق بشهادة المطابقة سواء بالموافقة على تسلیمها 

، أو برفض تسلیمها في الحالة )أ(وذلك في حالة التأكد من مطابقة أشغاله لرخصة البناء

إلا أننا قد نكون أمام سكوت الجهات الإداریة المختصة رقم إنقضاء الآجال ،)ب(العكسیة

.)ج(المحددة قانونا لتسلیم شهادة المطابقة

:المطابقةشهادةمنح-أ

عبي البلدي شهادة المطابقة إذا بین محضر الجرد الذي قامت یسلم رئیس المجلس الش

بإعداده اللجنة المكلفة برقابة الملف، مطابقة المنشآت التي تم الإنتهاء منها مع أحكام 

.3رخصة البناء

الثاني الجزائري قد ألغى الطعن الإدارينلاحظ من خلال هذه المادة بأن المشرع

.ة المكلفة بالعمران، وأبقى فقط على طعن إداري واحدالذي كان یقدم سابقا لدى الوزار 

أحكاممعالمنجزةالأشغالمطابقةومدىالمطابقةشهادةمضمونفيالتحقیقویتم

البلديالشعبيالمجلسرئیسعنقانونامؤهلینممثلینتضملجنةطرفمنالبناءرخصة

الأخرىالمعنیةالمصالحعنینوممثلالولایةمستوىعلىبالتعمیرالمكلفةالدولةومصلحة

19-15رقمالتنفیذيالمرسومفيعلیهاالمنصوصالحالاتفيالمدنیةالحمایةلاسیما

.وتسلیمهاالتعمیرعقودتحضیربكیفیاتالمتعلق

مرجع سابق،19-15الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم 66نظر المادة أ-1

.، مرجع سابق29-90من قانون رقم 75المادة -2

مرجع سابق،19-15من المرسوم التنفیذي رقم الأولىالفقرة 68المادة -3
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نهأعلى19-15رقمالتنفیذيالمرسوممن67المادةنصتالإطار،هذاوفي

المعنيالبلديالشعبيالمجلسرئیسمناستدعاءعلىبناءالمطابقةمراقبةلجنةتجتمع

البلديالشعبيالمجلسرئیسیسلمنأعلىالأشغال،انتهاءبعدیوم15جلأفيوذلك

تـآالمنشمطابقةتبیناإذخروجهایوملهیرسلالذياللجنةمحضرعلىبناءالمطابقةقرار

عملیة بعدجردمحضریعدحیث.خروجهاتاریخمنأیام08جلأفيالبناءرخصةمع

.1الملاحظاتجمیعتدوینویتمالمطابقةمراقبة

:المطابقةشهادةمنحرفض-1

الجردعملیةأبرزتماإذا19-15رقم التنفیذيالمرسوممن68المادةنصحسب

تبلغالبناء،رخصةلأحكامووفقاعلیهاالمصادقللتصامیمطبقاالأشغالانجازعدم

شهادةمنحیؤجلحیثالمطابقة،شهادةتسلیمهإمكانیةبعدمالمستفیدیةالمعنالسلطات

جهأو واستدراكاستكمالوبضرورةبالسببالمعنيإخطارالمختصةالسلطةوعلىالمطابقة

.المطابقةعدموحالات

یمنحالأجلانتهاءوبعدالمطابقة،استكمالاجلمنأشهر)03(جلأللمعنيویمنح

الرابعةالفقرة68للمادةطبقاوذلكیرفضهاأوالمطابقةشهادةالبلديعبيالشالمجلسرئیس

.2والبناءالتعمیرعقودتحضیربكیفیاتالمتعلق19-15رقم التنفیذيالمرسوممن

القانونمن76المادةنصحسبعقوباتإلىبالأمرالمعنيیتعرضأنیمكنكما

إلى3000بینماتتراوحغرامات فيثلةمتموالتعمیربالتهیئةالمتعلق29-90رقم

.3أشهرستةإلىشهرمنوبالحبسدج300000

:الردعنالإدارةسكوتحالةفي-3

عقودتحضیربكیفیاتالمتعلق19-15رقمالتنفیذيالمرسوممن69المادةنصت

رجع سابقم،19-15من المرسوم التنفیذي رقم 67المادة -1

نفسهمن المرسوم الأولىالفقرة 68المادة -2

.، مرجع سابق29-90من قانون رقم 76المادة -3
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الذيدالر یرضهلمالذيالمطابقةشهادةطلبصاحبیمكن":هأنعلىوتسلیمهاالتعمیر

طعنایودعأنالمطلوبة،الآجالفيالمختصةالسلطةسكوتحالةفيأوتبلیغه،تم

، الولایةلدىإیداعوصلمقابل

وفي الولایات التي تم إحداث المقاطعات الإداریة فیها، فإن إیداع الطعن یكون لدى هذه 

.الأخیرة

.ایوم)15(وفي هذه الحالة یحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر 

.1"یمكن رفع الدعوى لدى الجهة القضائیة المختصة وفقا للتشریع المعمول به

نلاحظ من خلال هذه المادة، أن المشرع الجزائري ألغى الطعن الإداري الثاني الذي 

كان یقدم لدى الوزارة المكلفة بالعمران، وأبقى فقط على طعن إداري واحد فقط یقدم لدى 

.عوى قضائیة لدى الجهة القضائیة المختصةالولایة، بعدها یمكن رفع د

.مرجع سابق،19-15المرسوم التنفیذي رقم من69المادة -1
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الثانيالفصل 

تحریك رقابة مشروعیة قرارات

العمران بواسطة دعوى الإلغاء

ائیة إداریـــة دعـــوى قضـأنهاعلـــى في مجـــال العمـــرانتعـــرف دعـــوى الإلغـــاء 

ائیة المصـــلحة أمـــام جهــات قضــــفة و ـاحب الصینیـــة یحركهـــا ویرفعهـــا صـموضـــوعیة ع

بهــدف المطالبــة بإلغــاء قــرار مجلـــس الدولـــةأومختصـــة ســـواء أمـــام المحـــاكم الإداریـــة 

نهائي متضــمن عقــود التعمــیر غــیر المشــروعة بموجــب قــرار یحــوز علــى حجیــة إداري

ـــتنتج أن دعـــوى الإلغـــاء تضـــمن مبـــدأ المشـــروعیة مـــن جهـــة ومـــن وبالتـــالي نس،مطلقــة

.1جهـــة أخـــرى تحمـــي الأفـــراد مـــن تعسف الإدارة

فیقتضي مبدأ المشروعیة أن تكون قرارات الإدارة مطابقة للقانون، لذلك تخضع قرارات 

لمشروعیة سواءً كانت إیجابیة بمنح الرخص لرقابة االإدارة المتعلقة بالعمران بصفة عامة 

والشهادات، أو سلبیة برفض تسلیمها، لأن مشروعیة هذه القرارات تفرض إنسجامها مع 

.القوانین والأنظمة الخاصة بالمناطق المراد أو البناء علیها

هذا یعني وجود إمكانیة رفع دعوى الإلغاء ضد قرارات الإداریة الصادرة في مجال 

ویترتب عن رفع دعوى )المبحث الأول(إذا إستوفت شروطها الشكلیة والموضوعیة العمران، 

)المبحث الثاني(تجاوز السلطة نتائج قانونیة مهمة أوالإلغاء 

راسة لنیل ي مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة نهایة الدالإدارةأعمالالرقابة القضائیة على ،الإسلامفجر أمیرجیلالي -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید بن ،إداريشهادة الماستر، تخصص القانون 

.62، ص 2021مستغانم، ،بادیس
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لوالمبحث الأ 

شروط رفع دعوى الإلغاء في مجال العمران

، فهي وسیلة المتقاضین في الحفاظ الدعاوىمكانة هامة بین الإلغاءتحتل دعوى 

.القرارات غیر المشروعةإلغاءعلى مبدأ المشروعیة، وبموجبها یتم 

مسالة البحث في الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن المتعلق بمـــدى مشـــروعیة إن

مســـألة تعـــرض لإثـــارة منازعـــة لأو القـــرار الفـــردي لعقـــود التعمـــیر والبناء ثم إلغاءها، هي 

.إداریـــة

جملــة الشــروط الــتي یتطلبهــا قــانون البنــاء والقــوانین ذات الصــلة أنهاوتعــرف علــى 

حــتى یــتمكن القضــاء مــن الفصـــل في موضـــوع الـــدعوى ،وفي حالـــة تخلـــف أي شـــرط منهـــا 

حیـــث ،ام العـــامشـــروط مـــن النظـــوتعتـــبر هـــذه ال،ضـــي بعـــدم قبـــول الـــدعوىیحكـــم القا

، كما یمكن علیهـــا الخصـــومة القضـــائیةكانـــت یجـــوز للخصـــم إثارتهــا في أیـــة مرحلـــة

.1للقاضي إثارتهــا من تلقاء نفسه

المطلب (الشروط الشكلیةإلىمن خلال ما سبق وجب التطرق في هذا المبحث و 

.في مجال العمرانالإلغاءلرفع دعوى )المطلب الثاني(الموضوعیةو ،)لوالأ 

لوالمطلب الأ 

في مجال العمرانالإلغاءالشروط الشكلیة لرفع دعوى 

مجموعة الشروط التي یجب توافرها حتى الإلغاءیقصد بالشروط الشكلیة لقبول دعوى 

نظر والفصل ینعقد الاختصاص لها بقبول الأنالإلغاءیمكن جهة القضاء المختص بدعوى 

مدى(، وهذه الشروط یجب توافرها جمیعا وقبل الدخول في موضوع النزاع الإلغاءفي دعوى 

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم بزغیش بوبكر، منازعات العمرن، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،-1

.19، ص 2017تیزي وزو، معة مولود معمري،السیاسیة، جا
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.1)الحكم بالإلغاءمحل الطعن وسببالإداريعدم شرعیة القرار أوشرعیة 

توافر إ.م.إ.مختلف النصوص القانونیة خاصة قیستوجب المشرع الجزائري في

ى بل دعوى إلغاء القرارات الإداریة، لكن سیتم التركیز عللكي تقالعامةمجموعة من الشروط

، ان دون التطرق لكل الشروط العامةالتي تتمیز بها دعوى الإلغاء المتعلقة بالعمر الشروط

الشروط المتعلقة ،)لوالأ الفرع (المتعلقة بالمدعيطو شر النبرز أهم الشروط وهي بحیث 

.)الفرع الثالث(الإداريالتظلم المیعاد و شرط ، )الفرع الثاني(بالقرار المطعون فیه 

لوالفرع الأ 

الشروط المتعلقة بالمدعي

مجال لقبول دعوى الإلغاء المرفوعة ضد مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة في

وافر مجموعة من الشروط العامة التي حددها قانون الإجراءات العمران، یشترك في الدعوى ت

وأهلیة التقاضي التي تعد شرطا ،)ثانیا(والمصلحة ،)أولا(فة المدنیة والإداریة، وهي الص

.)ثالثا(لصحة إجراءات رفع الدعوى

شرط الصفة:لاأو 

یقصد بالصفة القدرة على اللجوء إلى القضاء بقصد الدفاع على حق أو مصلحة، 

بمعنى أن یتمتع صاحبها بمركز قانوني سلیم یخول له ذلك كأن یتضرر مثلا طالب رخصة 

بناء من عدم منحه الرخصة بالرغم من أحقیته بذلك ا وان تمنح للغیر ویتضرر من جراء ال

.2ذلك

ت المتضـمن قـانون الإجـراءا09-08رقممـن القـانون13وبـالرجوع إلى المـادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله":المدنیـة والإداریـة علـى أنـه

الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، ، الإداريالعامة والقانون الإدارةبین علم الإداریة، نظریة القرارات عمارعوابدي -1

.178ن، ص .س.د

.58شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص -2
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.1"لة یقرها القانونمحتمأومصلحة قائمة 

ة ملائمـة تسـمح بها أن یكـون المـدعي في الـدعوى القضـائیة في وضـعیویقصـد

،یـة التوجـه إلى القاضـي الإداري، أي أن یكـون في مركـز سـلیم یخـول لـه إمكانبمباشـرة دعـواه

،ـهادات العمرانیـةالشأوداریـة،ضـد القـرار المتضـمن أحـد الـرخص الإالمدعيولدارسـة صـفة 

وجـب التمییـز بـین الصـفة في حالـة الأشخاص الطبیعیة والصفة في حالة الأشخاص 

.المعنویة

:الصفة في حالة الأشخاص الطبیعیة-أ

الأشـخاص الطبیعیـین الـذین لهـم حـق رفـع الطعـون الفردیـة في مجـال العمران سـواء 

التقسـیم أوشـهادة المطابقـة أوالتجزئـة أوالهـدم أوتعلـق الأمـر بـرفض مـنح رخصـة البنـاء 

19-15المرسـوم التنفیـذي رقـم من 42و8هم المذكورین في المادتین التعمـیر أو

:على النحو التاليا معقـود التعمـیر وتسـلیمهدیدالمتضـمن كیفیـات تحو 

.موكلهأوالمالك -

.المستأجر المرخص له قانونا-

.البنایةأولحة العمومیة المخصصة لها قطعة الأرض المصأوالهیئة -

.2مباشرة وشخصیة في الطعن بالإلغاء، فهؤلاء الأشخاص هم من لهم صفة الحائز-

هـذا وتجـدر الإشـارة إلا أنـه یجـوز للغـیر أن یرفـع دعـوى إلغـاء القـرار الإداري 

وا مصـلحتهم الشخصـیة یثبتـالمتضـمن عقـود التعمـیر والمتمثلـة في الجـیران شـریطة أن

2007-02-19الصـادر عـن مجلـس الدولـة بتـاریخ 689، وهـو مـا أكـده قـرار رقـم والمباشـرة

حیـث تلخـص وقـائع هـذه القضـیة في أن الإدارة علقـت مـنح رخصـة البنـاء المطلوبـة مـن 

وأثنـاء القیـام بأشـغال البنـاء ألحقـت طـرف المسـتأنف لإعـادة بنـاء مسـكنه علـى موافقـة الجـیران 

، 21ج عدد .ج.ر.یة والإداریة، ج، یتضمن قانون الإجراءات المدن2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08رقمقانون-1

48ج عدد .ج.ر.، ج2022جویلیة 12مؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أبریل 23صادر في 

.2022جویلیة 17صادر في 

.78، ص مرجع سابق، ...قرارات العمران الفردیةعزري الزین، -2
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بهـم إلى رفـع دعـوى إلغـاء هـذه الرخصـة أمـام الغرفـة أضـرار بعقـار هـؤلاء الجـیران ممـا أدى

، فاسـتأنف المعـني بـالأمر أمـام مجلـس الدولـة مؤسسـا بعـدم ألغـت هـذه الرخصـةداریـة الـتيالإ

، لكـن رفـض مجلـس الدولـة أمـام هـذا الاسـتئناف وأیـد القـرارصـفة الجـیران للطعـن في تـوفر 

1الإداریة وبالتالي أعطى الحق للجار في رفع دعوى إلغاءالقـرار الصـادر عـن الغرفـة

:الصفة في حالة الأشخاص المعنویة-ب

مدعى علیه من أوبصفتها مدعى الإداريالقضاء أمامالمعنویة الأشخاصتمثل 

.الذي یعینه قانونها التأسیسيطرف الشخص 

:ا على ما یلي.م.ا.ق828بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة فقد نصت المادة و 

المؤسسة أوالبلدیة أوالولایة أومع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة "

، تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس مدعى علیهأوالعمومیة بصفة مدعى 

الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة س الشعبي البلدي على التوالي، و لالمج

."الإداریة

ذلك، تنقسـم الأشـخاص المعنویـة إلى قسـمین همـا أشـخاص معنویـة إلىبالإضافة 

، ومنـه فـالطعون ضـد القـرارات الإداریـة الفردیـة تمثلـة في الدولـة، الولایـة، البلدیـةعامـة والم

الـوزیر أوالـواليأورئـیس المجلس  الشـعبي البلـدي ترفع ضدالصـادرة في مجـال العمـران قـد 

.المكلـف بـالعمران كلمـا كانـت تلـك القـرارات مشـوبة بعیـب مـن عیـوب اللامشروعیة

ع أمـا الأشـخاص المعنویـة الخاصـة كالجمعیـات الـتي لهـا علاقـة بالبیئـة لا یمكنهـا رفـ

المتعلـق 29-90رقممـن القـانون78دعـوى أمـام القضـاء الإداري وهـذا حسـب المـادة 

هـذا مـن جانـب ومـن ،ـق في التأسـیس كطـرف مـدني فقـطبالتهیئـة والتعمـیر لأنـه مـنح لهـا الح

.2جانـب آخـر أن تلـك الـرخص والشـهادات لا تمـنح إلا من قبل الأشخاص المعنویة العامة

.65، مرجع سابق، صسلامالإفجر أمیرجیلالي -1

.27منصوري نورة، مرجع سابق، ص -2
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شرط المصلحة :ثانیا

.نه لا دعوى بدون مصلحةأوالإداریةالمدنیة الإجراءاتفي القانون الأصل

الحكم له جراءالمقصود بالمصلحة في فقه المرافعات الفائدة التي تعود على رافع الدعوى و 

هو الذي یضمن دون إذ بمكان، الأهمیةهذا الشرط من و ، ببعضها فقطأوبجمیع طلباته 

.1ه من الشروط جدیة الدعوى التي یرفعها المدعي، أیا كانت طلباتهغیر 

القضاء الإداریین أن شرط الصفة یتماشى و یندمج مع شرط المصلحة، ویرى الفقه و 

دارة إذ تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة للطاعن، وبالتالي لا یقبل الطعن في قرارات الإ

قراراتها التنظیمیة إلا إذا كان مقدما من ذوي وأرخص التعمیر، الفردیة المتعلقة بشهادات و 

.2"لا دعوى بدون مصلحة "مصلحة، طبقا للمبدأ السائد 

فقط وإنمایه، حق معتدى علإلىیستند رافعها أنلا یشترط فیها الإلغاءفان دعوى 

تكون ثمة مصلحة أنیتواجد في وضع یستهدفه القرار، أي أنیكون من المقدر له أن

.3محتملة

، الإلغاءمصلحة شخصیة ومباشرة وحالة في رفع دعوى الإلغاءتكون دعوى أنأي

نهائي بآثاره القانونیة إداريعندما یمس قرار الإلغاءوتكون وتتحقق المصلحة في رفع دعوى 

، والمصلحة في ا القانون شخصیة ومباشرة  للطاعنمصلحة جوهریة یحمیهأوالمتولدة حقا 

.4أدبیةتكون مصلحة مادیة وقد تكون مصلحة معنویة قد الإلغاءرفع دعوى 

حالة أوفائدة أووجود مجرد مصلحة الإلغاءفیكفي لوجود المصلحة في رفع دعوى 

، ویشترط في الإلغاءغیر مشروع بواسطة دعوى إداريقانونیة للشخص في الطعن في قرار 

مصلحة شخصیة تكون أنالإلغاءالمصلحة كشرط من الشروط الشكلیة لقبول دعوى 

.120، ص 2014الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، ،الإداریةعبد القادر عدو، المنازعات -1

.68بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -2

.120عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص-3

.185ص مرجع سابق، ،....الإداریة، نظریة القرارات عمارعوابدي -4



قرارات العمران بواسطة دعوى الإلغاءالفصل الثاني                                              تحریك رقابة مشروعیة

-69-

.1ومباشرة حقیقیة

أویعتبر إسقاط شرط المصلحة الشخصیة والمباشرة على قرارات العمران الفردیة 

التنظیمیة أمرا تعتریه بعض الصعوبات، مردها إلى النشاط العمراني موضوع الترخیص الذي 

یرتبط في أغلب الأحیان بمصالح كثیرة، فبالإضافة إلى مصلحة المستفید من هذه 

الجیران لتراخیص، فله علاقة مباشرة بالمحیط الخارجي والجانب الجمالي، وهناك تأثیر على ا

.2غیرهمكما رأینا وعلى المارة و 

یجب التفرقة في هذا الصدد بین الدعوى التي یرفعها المستفید من التراخیص 

ة عدم قبول یجب تحت طائل،لىو یرفعها غیره، ففي الحالة الأالتيالدعاوىالعمرانیة، وبین 

فتتعلق أساسا ،الطعن، أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة، أما بالنسبة للحالة الثانیة

شهادة من الشهادات، لذلك فأصحاب المصلحة أوبالقرارات المتضمنة الموافقة على رخصة 

، والغیر هنا عادة لاحقوقهم كحرمانهم من حق المطل مثهنا هم الغیر، وهذا إذا كان یمس ب

فعة عن ون غیر المالكین للبناء، كالجیران والأشخاص العامة، مثل الجمعیات المداما یك

.التراث الثقافيأوالبیئة 

كما یمنح القضاء الجزائري من جهة، لممثلي الجماعات المحلیة الصفة في الطعن 

بالإلغاء أمام القضاء ضد التراخیص الصادرة من الوزیر المكلف بالتعمیر، ومن جهة أخرى، 

لإلغاء رخصة بناء غیر منح للوالي الصفة في رفع دعوى باسم الدولة أمام المحكمة الإداریةی

.3مشروعة صادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي

التقاضيأهلیة:ثالثا

:التقاضيأهلیةتعریف -أ

القضاء للدفاع عن حقوقه أمامقدرة الشخص على التصرف بأنهاالأهلیةتعرف 

.187، صسابقمرجع،....الإداریةنظریة القرارات ،عمارعوابدي -1

.69بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -2

، الجزائر، 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 2008-04-30، مؤرخ 038284رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة-3

2009.
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.1مصالحهو 

، فلم تعد شرطا لقبول والإداریةالمدنیة الإجراءاتلأحكام المستحدثة في قانون وفقا ل

مباشرتها، وعلى ذلك فان رفع الدعوى من طرف إجراءاتشرطا لصحة وإنماالدعوى، 

یطلب أنعلى القاضي مباشرة الخصومة باطلة، و إجراءاتأنمقبول، غیر الأهلیةناقص 

یتم وصیه، وغیر ذلك، و أون یتقدم ولیه أضة، بالعریرافع الدعوى في هذه الحالة تصحیح 

یوما، فان امتنع )15(جلا لا یقل عن خمسة عشرةأتصحیح، مع منحه أمرذلك بموجب 

.المعني عن ذلك، حكم القاضي بعدم قبول العریضة

لكل شخص الأهلیةطبقا لهذه القواعد تثبت لقواعد القانون المدني، و الأهلیةوتخضع 

أوعته أولصغر سن الأهلیةسنة متمتعا بقواه العقلیة، فان كان ناقص 19بلغ من السن 

كما تثبت للأشخاص المعنویة )القانون المدني41-40م (جنون ناب عنه ممثله الشرعي

.2متى  اكتسبت الشخصیة القانونیة

فالمقصود بأهلیة التقاضي توّفر الصفة الإجرائیة لدى كل من یلجأ إلى القضاء بأن 

ولي :له ممثل قانونيأو سنة كاملة، غیر محجور علیه، 19ي بالغا سن الرشد القانونیكون

.كافل حسب الأحوالأومقدم أووصي أو

من شخص غیر مفوّض من قبل أوناقص الأهلیة أووإذا رفعت الدعوى من قاصر 

من 65-64، عملا بأحكام المواد ب على ذلك عدم قبول الدعوى شكلاالشخص المعنوي ترتّ 

بحیث یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ویجوز له أیضا إثارة انعدام 09-08رقمقانون

.3التفویض لممثل الشخص المعنوي

.173، ص 2011، دار هومة، الجزائر، الإداريضاء بوحمیدة عطا االله، الوجیز في الق-1

.117عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -2

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، 09-08رقم القانون-3
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:الشخص المعنويوأهلیةالشخص الطبیعيأهلیةالتمییز بین -ب

:الشخص الطبیعي-1

أن یتمتع سنة و 19یشترط لقبول الدعوى أن یتمتع رافعها بالرشد المدني، أي بلوغه 

لمباشرة حقوقه المدنیة، وفي حالة نقص الأهلیة علیه وأن یكون كامل بقواه العقلیة ولم یحجر

القیم بالنسبة أوالوصي بالنسبة للقاصر، أوبالإلغاء الولي فقدانها یتولى الطعنأوالأهلیة 

إرجاءصوم تغییر أهلیة الخأو، ولا یترتب على وفاة 1العتهأوللمحجور علیه بسبب الجنون 

التمثیل بواسطة محامي أمام أنكما الفصل في الدعوى متى كانت مهیأة للفصل فیها،

الطبیعیةبالنسبة للأشخاصإجباري القضاء الإداري

:المعنویةالأشخاص-2

، ...، الجمعیاتالمقاولاتمثل الشركات الخاصة، :الأشخاص الاعتباریة الخاصة-أ

عن طریق نائبها القانوني وذلك بتقدیم وكالة تبین الجهات أمام القضاءتمثل كل هذهو 

.2تمثیله

ا نجدها حددت .م.ا.قمن828بالرجوع إلى المادة:الأشخاص الاعتباریة العامة-ب

بالنسبة المعنيفذكر النص الوزیر،المؤهلین قانونا لتمثیل الهیئات العامةالأشخاص

بالنسبة ، ورئیس المجلس الشعبي البلديلمنازعات الدولة والوالي بالنسبة لمنازعات الولایة

.للبلدیة، والممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الإداري

الفرع الثاني

الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فیه

یرفق مع العریضة أنیجب والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 819نصت المادة 

تحت طائلة عدم قبول الدعوى إداريتقدیر مشروعیة قرار أویر تفسأوإلغاءإلىالرامیة 

.58-75من الأمر رقم 40أنظر المادة -1

كرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص رملي سلمى، الرقابة القضائیة على أشغال البناء والتعمیر، مذ-2

.9ص ،2022-2021محمد بوضیاف، المسیلة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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.لمطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرراالإداريالقرار 

من تمكین المدعي من القرار الإدارةامتناع إلىهذا المانع یعود أنثبت وإذا

.1جلسةلأو القاضي المقرر بتقدیمه في أمرهاالمطعون فیه 

والمصـلحة لقیـام دعـوى الإلغـاء الخاصـة بـالتعمیر وإنمـا أقـر لا یكفـي تـوافر الصـفة

إذ یشترط فیه أن ،المشـرع الجزائـري شـروط أخرى تتعلق بالقرار المطعون فیه في حد ذاته

وأن یحدث أثر ،)ثانیا(أن یكون القرار نهائیا،)أولا(یكون صادرا عن سلطة إداریة مختصة 

).ثالثا(قانوني

مـن سـلطة إداریـة مختصـةایكـون القـرار الإداري صـادرً أنیجب :أولا

صـادرة عـن تعتـبر مختلـف الـرخص والشـهادات المتعلقـة بـالتعمیر قـرارات إداریـة 

المتعلـق بالتهیئـة والتعمـیر نجـده 29-90رقمفبـالرجوع إلى قـانون،جهـات إداریـة مختصـة

الوزیر المكلف أوالـوالي أوالشـعبي البلـدي یس المجلسقـد حصـر مـنح هـذه الشـهادات لـرئ

.2بالتعمیر

مـع مراعاة الأحكـام ":مـن ذات القـانون بأنـه65مـادة ففـي هـذا الإطـار قضـت ال

رخصـة البنـاء أوأدنـاه تسـلم رخصـة التجزئـة 67و 66المنصـوص علیهـا في المـادتین 

البلـدي في حـالتین إمـا بصـفته ممـثلا للبلدیـة بجمیـع الشـعبيمـن قبـل رئـیس المجلس

في حالـة مـا إذا كـان أوالاقتطاعـات والبنـاءات في قطـاع یغطیـه مخطـط شـغل الأراضـي 

ممـثلا للدولـة في حالـة غیـاب مخطـط شـغل الأراضـي بعـد الإطـلاع علـى الرأي الموافق 

."للوالي

هومه، القسم الثاني، الجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریة، دار،الإداریة، المرجع في المنازعات عماربوضیاف -1

.32، ص ن.الجزائر، دس

.67، مرجع سابق، صالإسلامفجر أمیرجیلالي -2
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إداريفي قرار أولم یصدر بعد إداريالطعن في قرار لا قبولبأنهعلیه نستنتج و 

صادرا من سلطة موجودا و الإداريیكون القرار أنعلیه وجب قضائیا، و أوإداریاالغي فعلا 

.مختصةإداریة

نهائیا العمرانأن یكـون القـرار الإداري في مجـال یجب :ثانیا

،لا للطعـنالعمـراني حـتى یكـون محـالمتعلـق بالجانـبحیـث یشـترط في القـرار الإداري

، ومنـه لا تعتـبر الآراء كـل المراحـل التحضـیریة لإصدارهأي اسـتنفذ نهائیایجـب أن یكـون

.1الاستشـاریة ولا التحقیقـات الـتي تسـبق عملیـة إصـدار القـرار الإداري محـلا للطعـن

یجب أن یحدث القرار الإداري أثارا قانونیة:ثالثا

یرى جانب كبیر من الفقه أنه لا وجود لقرار إداري دون إحداثه لأثار قانونیة، وعلیه 

فلا یمكن تحریك الرقابة القضائیة إلا في حالة إحداث القرار الإداري لأثاره قانونیة، فرخص 

وشهادات التعمیر یشترط فیها أن تحدث أثار قانونیة في المركز القانوني للمدعي، إما بإنشاء 

فمثلا القرار الإداري الصادر من قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم، مركز 

طرف الإدارة عند تسلیم رخصة البناء ینتج أثره من خلال منح المستفید حق إقامة بناء جدید 

قائم، أما الأثر الناتج عن شهادة التقسیم فیتمثل في منح المستفید حق تقسیم أو تغییر بناء

.2لمبني إلى قسمین أو عدة أقسامعقاره ا

الفرع الثالث

الإداريالشروط المتعلقة بالمیعاد والتظلم 

یراعي المیعاد أنیشترط في المدعي عند رفعه لدعوى الإلغاء ضد قرارات التعمیر 

كما یجوز له قبل اللجوء إل القضاء أن یقدم تظلما إداریا مسبقا )أولا(الذي حدده القانون 

.68، صسابق، مرجعالإسلامفجر أمیرجیلالي -1

بلجودي ریمة، المنازعات الإداریة في مجال العمران في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، -2

، شقرون نادیة، قعلول 9-8، ص ص 2017-2016، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف

.57لیندة، مرجع سابق، ص 



قرارات العمران بواسطة دعوى الإلغاءالفصل الثاني                                              تحریك رقابة مشروعیة

-74-

ات الإداریة المختصة، إلا أن هذا الشرط یعد جوازیا ولیس إلزامیا في مجال أمام الجه

).ثانیا(منازعات التعمیر 

اد شرط المیعـ:لاأو 

ومن الإداریة، ضاعو الأمقیدة بنطاق زمني ضیق حرصا على استقرار الإلغاءدعوى 

یعاد من النظام ترفع خلال المدة التي حددها القانون ویعد شرط المأنهنا یشترط لقبولها 

مرحلة أيفي إثارته، كما یمكن مكن للقاضي اثارته من تلقاء نفسهالعام لا یجوز مخالفته وی

.1كان علیها النزاع

ُ الجدید"إ .م.إ.جاءت نصوص ق مبسطة لبعض الإجراءات منها مواعید رفع دعوى "

حید إمكانیة اللجوء الإلغاء وهذا بتوحیدها على مستوى المحكمة الإداریة ومجلس الدولة مع تو 

829القضاء مثلما فّصلته المواد قبل اللجوء أمام-التظلم الإداري-إلى الطعن الإداري

.2من ق إ م إ832إلى

لا یختلف میعاد الطعن ضد القرارات الصادرة في مجال العمران كأصل عام عن 

لم انون التهیئة والتعمیرخرى، ما دام أن قالأمیعاد الطعن المقرر بالنسبة للقرارات الإداریة

الذي وحد فیه المشرع ا.م.إ.یضع قواعد خاصة بمیعاد الطعن، لذلك فإنه یتم العمل ب ق

.3النسبة للغیربالنشر أومن تاریخ التبلیغ، أشهرأربعةجعله المیعاد، و 

الجدید والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08رقم ورجوعا للقانون

أماموالدعوى المرفوعة ،)أ(الإداریةالمحكمة أمامللدعوى المرفوعة آجالادد نجده قد ح

).ب(المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمة 

.33، مرجع سابق، ص عماربوضیاف -1

دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات ،بودریوة عبد الكریم، اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمیر-2

جامعة عبد الرحمن ، 1، العدد 1المجلد ،مجلة القانون العقاري والبیئة،"ةالاعتبارات البیئیإلىالتعمیر المحلیة استنادا 

.2ص ،2013بجایة،،میرة

.79بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -3
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:الإداریةالمحكمة أمامالمرفوعة الإلغاءمیعاد دعوى -أ

المحكمة أمامرفع دعوى الإلغاءجلأمن القانون المذكور فان 829طبقا للمادة 

من تاریخ نشر القرار أوتسري من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أشهر4ـ حدد بالإداریة

یتقدم بتظلم أن، ویجوز للشخص من خلال هذه المدة وقبل رفع دعواه التنظیميأوالجماعي 

.مصدرة القرارالإداریةالجهة إلى

، وفي حالة مدة شهرین بمثابة رفض لهویعد سكوت هذه الجهة عن الرد خلال 

عن الرد یستفید المتظلم من شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار وهذا الإداریةت الجهة سكو 

جل شهرین یرسي من تاریخ أعن التظلم فان الإدارة، وفي حالة رد المحكمةأماملرفع دعواه 

.التظلم بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع العریضةإیداعتبلیغ الرد ویثبت 

:المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمةامأمالإلغاءمیعاد دعوى -ب

تختص المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمة للجزائر العاصمة بالفصل 

كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

طبقا المهنیة الوطنیة السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات

بدعوى ترفع الأمرن یتعلق أ، كوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون مكرر 900للمادة 

.لو الأمرسوم تنفیذي صادر عن الوزیر أوضد قرار وزاري 

ن المیعاد أبشأحالتنجدها قد نفسهمن القانون7مكرر 900وبالرجوع للمادة 

جل رفع الدعوى یقدر أأنأينفسها،ظومة القانونیةمن المن832إلى829للمواد من 

، ویجوز للمعني تقدیم تظلم خلال ذات المدة نشرهأومن تاریخ تبلیغ القرار أشهربأربعة 

، وفي حالة تبلیغ التظلم بمثابة رفض لهعن الرد خلال مدة شهرین منالإدارةویعد سكوت 

أما، مجلس الدولةأمامالإلغاءفع دعوى جل شهرین لر أعن الرد یمنح للمعني الإدارةسكوت 

بعد تبلیغ إلاجل شهرین لا یسري أالمعنیة للرد على تظلم المعني فان الإدارةبادرت إذا

.1الإدارةالمعني رد 

.34ص مرجع سابق، ، عماربوضیاف -1
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ا، .م.ا.في قأوالتعمیر ئة و لا یوجد نص صریح في قانون التهیوالجدیر بالذكر أنه 

ینص على نقطة بدایة سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة للغیر، هذا الإشكال یستدعي 

إقتراح مادة صریحة في قانون التهیئة والتعمیر الجزائري تحدد آجال رفع الطعون القضائیة 

ع الفرنسي بالمشر الإلغاء خاصة، أین یبین فیها نقطة بدایة المیعاد، وهذا اقتداءً عامة ودعوى

جعل لغاء المنصبة على رخصة البناء، و ضح في قانون التعمیر آجال رفع دعوى الإأو الذي 

الإطلاعللغیر من الرخصة في الورشة، الشيء الذي یسمحإعلانسریان میعادها من یوم 

.1من ثم منحهم فرصة الطعن فیهاعلى الرخصة و 

ا على الطعن المرفوع .م.ا.أشهر المنصوص علیه في قالأربعةلا یطبق میعاد و

ع الملكیة، لان لها مواعید خاصة منصوص علیها في ارات التي تدخل في عملیة نز ضد القر 

قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام، بحیث فیما 

عوى الإلغاء في قرار القابلیة للتنازل، فیتم رفع دأویخص قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

.2نشرهأوأجل شهر من تاریخ تبلیغ القرار 

شرط التظلم:ثانیا

یعتبر التظلم الإداري وسیلة من وسائل تحریك من وسائل تحریك عملیة الرقابة 

.الإداریة الذاتیة، ووسیلة من وسائل حل المنازعات الإداریة في الدولة إداریا وودیا

یجوز للشخص المعنى ":إ على أنه.م.إ.قالفقرة الأولى من830تنص المادة 

داریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإبالقرار 

....."لاهعأ829في المادة 

.81-80ص ص بزغیش بوبكر، مرجع سابق،-1

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991ریل أف27مؤرخ في 11-90من القانون رقم 26و13أنظر المادتین -2

، مؤرخ في 21-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1991ماي 8، صادر في 21ج عدد .ج.ر.أجل المنفعة العامة، ج

، 2004دیسمبر 30، صادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29

، صادر 82ج عدد .ج.ر.، ج2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 29ي مؤرخ ف12-07وبالقانون رقم 

.2007دیسمبر 31في 



قرارات العمران بواسطة دعوى الإلغاءالفصل الثاني                                              تحریك رقابة مشروعیة

-77-

على إمكانیة التظلم الإداري 29-90صدر القانون رقم من 63كما نصت المادة 

الهدم غیر المقتنع أوالتجزئة أورخصة البناء یمكن لطالب ":إذ ورد فیها ما یليالمسبق، 

یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في أوبرفض طلبه، أن یقدم طعنا سلمیا 

".رفضها لهأوحالة سكـوت السلطـة السلمیة 

یعتد فیما یخص الطعن الإداري الجزائريالمشرعأن نفهم من خلال هذه النصوص

ا .م.ق ا.فيعكس ما هو موجود)التظلم الرئاسي(ن السلميص التعمیر بالطعضد تراخی

.1منه إلى التظلم الولائي830یشیر في المادة الذي

وباعتبار أن القرارات الصادرة في مجال العمران سواء تلك المتعلقة بالرخص

إلزامي أو الشهادات لشأنها شأن كل القرارات الإداریة الأخرى فإن التظلم أمر إختیاري ولیس

المتعلق بالتهیئة 29-90من القانون رقم 63بالنسبة لطالبها، وهذا ما أكدت علیه المادة 

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15والتعمیر، وعدة مواد من المرسوم رقم 

)6م(ن من طرف طالب شهادة التعمیروذلك بالنص على إمكانیة رفع طع،وتسلیمها

رخصة أو)40م (شهادة التقسیمأو)31م (شهادة قابلیة الاستغلالأوجزئة، رخصة التأو

الذي یرضه الردالذي لم،)82م(، أو رخصة الهدم )69م(، أو شهادة المطابقة )62م(البناء 

یقدم طعنا أنالمطلوبة،السلطة المختصة في الآجالسكوتفي حالةأوتم تبلغیه به،

ة لدى الولایة، وفي الولایات التي تم إحداث المقاطعات الإداریة مقابل وصل إیداع لدى الولای

یحدد أجل الرد المبرر خیرة، وفي هذه الحالةفیها، فإن إیداع الطعن یكون لدى هذه الأ

یوما، ثم یمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة وفقا للتشریع )15(بخمسة عشر 

.2المعمول به

.75-74صبزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 82، 62، 40، 31، 6أنظر المواد -2
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هذه النصوص القانونیة، استعمال المشرع صیاغة یلاحظ بصفة عامة من خلال 

الجواز والتي تدل على..."یجوز"و»...یمكن«جوازیة تظهر في بدایة الجملة بعبارة 

.ولیس الوجوب

المطلب الثاني

في مجال العمرانالإلغاءلرفع دعوى الشروط الموضوعیة

على مشروعیة سلطات واسعة في الرقابة الإداريضي القاالإلغاءدعوى تمنح 

، وبالتالي إذ خلال الرقابة على مدى مشروعیة أركانه وعناصره، وذلك من الإداریةالقرارات 

.ثبت له أن أحد أركانه مشوب بعیب من عیوب المشروعیة قضى بإلغائه

تعتبر حالات دعوى الإلغاء ولیدة إجتهادات القضاء الإداري الفرنسي، وهي الأسباب 

واسطتها للقاضي الإداري إلغاء قرارا إداري مطعون فیه بعدم أو الحالات التي یمكن ب

المشروعیة، وفي مجال مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة في العمران، یجب التمییز بین 

وحالات ،)المطلب الأول(حالات الرقابة المحدودة أو ما یسمى بعدم المشروعیة الخارجیة 

).المطلب الثاني(الداخلیةالرقابة الواسعة أو ما یسمى بالمشروعیة

لوالأ الفرع 

حالات الرقابة المحدودة على مشروعیة قرارات العمران

جهأو (بما یسمىأوتتمثل حالات الرقابة المحدودة على مشروعیة قرارات العمران 

وهي الإداريالخارجیة للقرار الأركان، في العیوب التي تمس )عدم المشروعیة الخارجیة

.)ثانیا(والإجراءات، وعیب مخالفة ركن الشكل )لاأو (صاصعیب عدم الاخت

في قرارات التعمیرتخلف ركن الاختصاص:لاأو 

یقصد به إنعدام القدرة والأهلیة  القانونیة على إتخاد قرار إداري معیّن بإسم ولحساب  

انون هو الذي یحدّد  لكل  موظف  إختصاصه ومن هنا  ، فالقالإدارة العامة بصفة شرعیة
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لطة  التشریعیة  إختصاصها  فیحدّد  للس،قواعد الإختصاص هي من صمیم أعمال المشرعف

.1التنفیذیةومجال عملها وللسلطة القضائیة إختصاصها ومجال عملها وكذا السلطة

فتحت حالةلأو عیب عدم الاختصاص، فهو الإلغاءجهأو ما ظهر من لأو إن

وتجاوزدعوى الاختصاص الإلغاءعوى على دأطلقلذا السلطة، و تجاوزإلىالباب 

.2السلطة

إلا أن هذا العیب نادر الحدوث عند إتخاذ القرارات الإداریة في مجال التعمیر، نظرا 

للتحدید الدقیق للجهات الإداریة المختصة بإصدار رخص وشهادات التعمیر، ومع ذلك هناك 

یة أخرى، وهو ما یعرف إمكانیة لحدوث إعتداء سلطة إداریة على إختصاصات سلطة إدار 

بإسم عیب الاختصاص البسیط، الذي یأخذ أربعة صور تتجلى في عیب عدم الاختصاص 

وعدم ،)ج(عدم الاختصاص الزماني ،)ب(عدم الاختصاص الموضوعي ،)أ(الشخصي 

).د(الاختصاص المكاني

:عدم الاختصاص الشخصي-أ

ن یمارسه أبه بنه یلزم صاحأنه شخصي وهو ما یعني أفي الاختصاص الأصل

یصدر القرار أنعلیه وجب ، وبناءسواهإلىیعهد به أنیسوغ له بنفسه ولیس له حق

م بالقدرة على القیام بتصرف التنظیأوعترف له نص القانون إمن شخص معین ومحدد 

.3غیرهإلىمهمته إسناد، ولا یجوز له معین

:عدم الاختصاص الموضوعي-ب

على إداریةویتحقق في حالة اعتداء هیئة ،ب حدوثاالعیو أكثریعد هذا العیب 

.4الإدارةبما یشكل مخالفة لقواعد توزیع الاختصاص داخل أخرىاختصاصات هیئة 

، الجزء الثاني، )الإداریةنظریة الدعوى (لتظلم القضائي الجزائري في االإداریة، النظریة العامة للمنازعات عمارعوابدي -1

.170، ص 2004الطبعة الثالثة،

.18صسلمى رملي، مرجع سابق،-2

.42ص مرجع سابق،، عمارعوابدي -3

148، مرجع سابق، ص الإداریةعبد القادر عدو، المنازعات -4
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:أنواعهومن 

.موازیة لها میدان سلطة إداریةعلىإداریةةاعتداء سلط-

المرؤوساختصاصاتاعتداء الرئیس على-

.اختصاص الرئیساعتداء المرؤوس على-

.1القضائیةأوالسلطة التشریعیة اختصاصعلىالإدارةاعتداء -

شـهادة في أون تقـوم جهـة إداریـة بإصـدار قـرار إداري یتضـمن مـنح رخصـة أمنها و 

مجـال التعمـیر مـن اختصـاص جهـة إداریـة أخـرى خاصـة وأن مسـألة تحدیـد الاختصـاص مـن 

مـنح الـرخص والشـهادات المتعلقـة بعقـود التعمـیر صـلاحیات المشـرع ، حیـث وزع صـلاحیات

2.في كـل مـن رئـیس المجلس الشـعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالتعمیر

:عدم الإختصاص الزماني-ج

وقت لم تكن فیه مؤهلة في إداریاقرارا إداریةتتحقق هذه الصورة في حالة اتخاذ هیئة 

بعد انتهاء ولایتها الانتخابیة، واتخاذ سلطة ما قرارا اقرار من صور ذلك اتخاذ هیئةو ،لاتخاذه

.3الممنوح لها قانونا لاتخاذ مثل هذا القرارالأجلبعد فوات 

قبل اكتساب الصفة إداریةقرارات إصداربناء على ذلك لا یجوز للموظف العام 

تقدیم أوالتقاعد علىإحالتهبعد إداریةقرارات إصدارلهكما لا یجوز،وصدور قرار تعیینه

، لأنه في كلا الحالتین یكون غیر مختص زمنیا بإصداره المعنیةقبولها من الجهةاستقالته و 

.4القرار لفقده الصفة

.20-19صص ، مرجع سابق، سلمىرملي -1

.70، مرجع سابق، ص الإسلامفجر أمیرجیلالي-2

.150عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -3

.52، مرجع سابق، صعماربوضیاف -4
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هدم من سلطة أوتجزئة أوویحدث هذا العیب في حالة صدور قرار رخصة بناء 

بعیب عدم أنهیت مهامها، فقراراتها حینئذ تكون مشوبةأوسحب منها هذا الاختصاص 

.1الاختصاص الزماني

ـة في الـوزیر المكلـف بـالتعمیر، الـوالي، رئـیس یقـع علـى الجهـات الإداریـة المتمثلو 

التعمـیر خـلال المـدة ، إصـدار القـرار الإداري المتضـمن عقـودالمجلس الشـعبي البلـدي

حضیر عقود التعمیر الذي یحدد كیفیات ت19-15المرسـوم التنفیذي رقم في، المحـددة

:وتسلیمها وتتمثل في

.یوم بالنسبة لرخصة البناء20–

شهرین لتسلیم رخصة التجزئة–

شهر لتسلیم رخصة الهدم–

یوم لتسلیم شهادة التعمیر15–

شهر لتسلیم شهادة التقسیم–

.2أیام لتسلیم شهادة المطابقة08–

:عدم الاختصاص المكاني-د

اختصاص عضو آخر، في نفس الدرجة على الإدارةأعضاءحد أیعني اعتداء 

.3غیر المخصص لهالإقلیميوظیفته في النطاق بمزاولة

، الإقلیميجمیع الهیئات تعرف حدود اختصاصها أنوهو من النادر حدوثه بسبب 

یصدر رئیس بلدیة لائحة ضبط أنابتذالا على هذه الصورة، الأكثرالأمثلةومن .تلتزم بهو 

.4مجاورةأخرىبلدیة إقلیمإلىبلدیته مإقلییتعدى نطاق تطبیقها 

98.، مرجع سابق، ص ....ي الزین، قرارات العمران الفردیةعزر -1

لة تشریعات التعمیر مج،"في مجال البناء والتعمیرالإداريالرقابة القضائیة على سلطات الضبط "حمادو فاطیمة،-2

.139-138ص، ص2017الجزائر، ،، جامعة ابن خلدون تیارت، العدد الثانيوالبناء

.19مرجع سابق، ص ، سلمىرملي -3

.150عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص-4
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مثال ذلك في مجال التعمیر إذا قام رئـیس بلدیـة بإصدار قـرار مـنح أحـد عقـود 

.التعمـیر محـل رئـیس بلدیة أخرى

في قرارات التعمیروالإجراءاتتخلف ركن الشكل :ثانیا

أيإرادتهاعن الإدارةإفصاحالإداريفي القرار والإجراءاتیقصد بركن الشكل 

.1ضمنیةأوبصورة معینة صریحة إرادتهامجموعة التدابیر التي تتبعها الإدارة للتعبیر عن 

الجزائیة الإجراءاتكما هو الحال في جمیع –ركن الشكل والإجراءات أهمیةترجع 

.المصلحة الخاصةأوما یوفره من حمایة وعدم سواء للمصلحة العامة إلى–والمدنیة 

تصدر الجهة المختصة قراراتها الفردیة المتعلقة بالعمران في حدود أنكفي لا یف

عادةر في شكل معین وإجراءات محددة و تصدأنأیضاجب القانون أو اختصاصاتها بل 

والإجراءات لك یعرف عیب الشكلذلالإداريفي القرار والإجراءاتمع الفقه بین الشكل ما یج

في القوانین الإداریةالقرارات الشكلیة لإصدارأوالإجرائیةعد عدم احترام القوا":على أنه

.2"بمخالفتها جزئیاأوواللوائح سواء كان بإهمال تلك القواعد كلیة 

لقواعد الشكل في مجال العمران أهمیة كبیرة لما یترتب عن القرارات الإداریة المتعلقة و 

بالجوانب ناهیك عن ارتباطهابها من مخاطر تمس بصفة مباشرة الأرواح والممتلكات، 

.3والاجتماعیة والبیئیةالاقتصادیة

،)أ(ویجب أن نفصل في هذا الصدد في مسألة عیب الشكل في قرارات العمران 

).ب(وكذلك في مسألة عیب الإجراءات في هذا المجال

.72ص، 2005القرارات الإداریة، دار العلوم، عنابة، محمد الصغیر بعلي،-1

نصر الدین، المنازعات العمرانیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في بن باخة ، عمیروش محمد-2

، 2014-2013، قالمة، والإداریةقانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة :القانون، تخصص

.56ص

99.، مرجع سابق، ص ....ي الزین، قرارات العمران الفردیةعزر -3
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:في قرارات العمرانالشكلعیب -أ

القالب المادي الذي أي، داريالإیقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي یتخذه القرار 

یتضمنأنأحیانا، كما یقتضي ضمنیاأوشفویا، صریحا أوتابیا ك:نه یكونأإذیفرغ فیه 

.1تحییثاأوتسبیبا أوتوقیعا 

شكلیات جوهریة یؤكد المشرع في الخارجي للقرار، هناكشكلیات المظهرإلىإضافة

وجود نص یلزمأورار، كتبلیغ القرارنصوص خاصة على ضرورة احترامها أثناء اتخاذ الق

الملكیة، الكتابة، مثل تسبیب قرار نزعأونشر القرار، التوقیع علیه أوالإدارة بالتسبیب 

على ضرورة إتباعها، بل هي مقررة لضمان وهناك شكلیات غیر جوهریة لم ینص المشرع

فمآله الإلغاء، أما روریةالضالأشكالسیر الإدارة، كالتحییث، وإذا شاب القرار عیب مخالفة 

.2الأمرمادام أنه یملك تدارك كانت شكلیات ثانویة فلا یمكن إلغائهاإذا

عینـة في إصـدار القاعـدة العامـة تقضـي بعـدم إلـزام الإدارة بالخضـوع لشـكلیات مو 

في ع شـكل معـین ، لكـن یـرد علـى هـذه القاعـدة اسـتثناء وهـو إلزامیـة الإدارة إتبـاالقـرار الإداري

-15والمرسـوم التنفیـذي رقـم 29-90رقممجـال التعمـیر وبـالرجوع إلى قـانونذلك، أما في 

الرفض أوألـزم الإدارة بإصـدار جمیـع قراراتها سـواء بالموافقـة نجد أن المشرع الجزائري 19

.293-90رقممن القانون62التأجیل بالتعلیل ، وهذا حسب المادة أو

:في قرارات العمرانالإجراءاتیب ع-ب

وتقوم بها قبل الإدارةالتراتیب والتصرفات التي تتبعها الإداريیقصد بإجراءات القرار 

.4نهائیاوإصدارهاتخاذ القرار 

على الحصولأوالاستشاري الإلزامي الإجراءعیوب الإجراءات تتمثل في مخالفة أما 

على موافقة الحصولیشترطهم القانون، كعدمالذيالمسبقالتقریرأوالموافقة المسبقة 

.77ص مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي، -1

وما بعدها26بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -2

.73-69ص، مرجع سابق، صالإسلامفجر أمیرجیلالي -3

.74ص مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي، -4
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التحقیق قبل معلم تاریخي، وهناك أیضا مخالفة إجراءاتممصالح التراث لترخیص البناء أما

.1الملكیةنزعصدر قرارإ

بطلانه، إلىغالبا الإداريالمقررة قانونا في القرار إجراءاتإتباعالإدارةیؤدي امتناع 

، یعطي ذلك لصاحب المصلحة الحق في الطعن في هذا جراءاتالإمتى خالفت عنصر و 

.الإجراءاتالقرار لعیب  

الإدارةنتیجة عدم التزام الإداريخضوعا لرقابة القضاء الإداریةالإجراءاتوأكثر

المشرع في قوانینألزمالاستشاریة، لذلك الإجراءاتعلى الوجه الصحیح قانونا هي بإتباعها

أنینبغي القرار و إصدارترصد المعلومات الكافیة قبل أنالجهات المختصة التعمیر التهیئة و 

شروع تطبیقا للأحكام الجمعیات المعنیة بالمأوالمصالح أوتستشیر الشخصیات العمومیة 

خلال رأیهاتبدي أنعلى هذه المصالح العمومیة یمیة الجاري العمل بها، و التنظالتشریعیة و 

في حالة سكوتها بعد فوات میعاد الشهر یعد بمثابة قبول طلب و شهر واحد من تاریخ استلام

خذ أوذلك نظرا للطابع الفني المعقد الذي الرأيإبداءمع التزامها بإعادة الملف المرفق بطلب 

.2غیرهاالدولة الحدیثة كأعمال البناء والهدم و في كافة جوانبها فيالإداریةیسود الحیاة 

یقضي 16/07/2001رار عن مجلس الدولة بتاریخ صدر قالأحكامتطبیقا لهذه 

لإجراءات المتعلقة باستشارة المصالح الإدارةفیه وجوب احترام أكدبإلغاء رخصة البناء و 

وخاصة البنایات المتعلقة بالاستعمال القرار المتعلق برخصة البناءإصدارقبل المختصة 

.3ذلك تحت طائلة البطلانو الصناعي والتجاري،

لي یمكـن القـول بـأن أهمیـة ركن الشـكل والإجـراءات الـتي یحـددها المشـرع تعتـبر وبالتـا

ضـمانة قانونیـة لحمایـة حقـوق الأفـراد مـن التعسـف الإداري في مـنح هـذه الـرخص والشـهادات 

.المصـلحة العامـة العمرانیـةبالإضـافة إلى تحقیق

.29-28بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -1

.104ق، ص ، مرجع ساب....ي الزین، قرارات العمران الفردیةعزر -2

.1665، ص 2013سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، منشورات كلیك، الجزائر، -3
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الفرع الثاني

ى مشروعیة قرارات العمرانحالات الرقابة الواسعة عل

ترتبط هذه الحالات بالمشروعیة الداخلیة للقرارات الإداریة الصادرة في مجال التعمیر، 

ویؤدي التخلف عنها إلى بطلان القرار الإداري الخاص بالعمران، تتمثل هذه الحالات في 

وعیب الإنحراف ،)ثانیا(، عیب مخالفة القانون )أولا(عیب إنعدام السبب في قرارات العمران 

).ثالثا(في استعمال السلطة 

السببعیب إنعدام:لاأو 

وقوع خطا في تقدیرها أو، القانونیةأو، انعدام الوقائع المادیة یقصد بعیب السبب

.1مختصةإداریةمعین من قبل سلطة إداريوتكییفها وتفسیرها خلال صدور قرار 

إنعدام :والقضاء الإداریین، وهماوتظهر عیوبه في صورتین أساسیتین قدمهما الفقه

).ب(، والخطأ في الوصف والتكییف القانوني لها )أ(الوجود المادي للوقائع 

:الوجود المادي للوقائعإنعدام -أ

حیث یفحص القاضي الإداري ركن السبب في القرار الإداري المطعون، فیه لیتأكد 

فإذا توصل إلى أنها غیر القرار،ا الواقعیة التي بني علیهأومن وجود الحالة القانونیة 

، فعلیا یصدر حكمه بإلغاء القرار الإداري المطعون فیه، لانعدام السبب كوجه للإلغاءموجودة

في حالة رفض منح رخصة البناء من طرف للوقائعونكون أمام حالة الانعدام القانوني 

أوفي ذات طابع أثري السلطة الإداریة المختصة، مدعیة أن مشروع البناء یقع في أماكن 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ثم یثبت انعدام 29-90رقممن القانون69تاریخي طبقا للمادة 

.2وجود هذه الأسباب القانوني

.191ص مرجع سابق، ، ....الإداریةتالقرارانظریة ، عمارعوابدي -1

ماجستیر في القانون العام، على مشروعیة قرارات التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الالإداري، رقابة القاضي فلةمزود -2

.2017-2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الإداریةتخصص المنازعات 

.87-86ص ص
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بخصوص إنعدام الوجود المادي للوقائع، بإلغاء )سابقا(ولقد قضى المجلس الأعلى 

ناء سور حول منزل شرع فیها السید قرار رئیس دائرة بئر مراد رایس المتضمن وقف أشغال ب

وإرجاء إتخاذ أي قرار بخصوص الأشغال التي من شأنها المساس بالنظام العام، )ر.أ(

بالرغم من أن صاحب المنزل كان قد تحصل على رخصة البناء هذا السور، فطعن السید 

تحقیق أصدرت في القرار بالإلغاء أمام الغرفة الإداریة لدى المجلس الأعلى، ویعد ال)ر.أ(

الغرفة الإداریة حكما بإلغاء قرار رئیس الدائرة، لأن قراره غیر مؤسس، حیث لا توجد وقائع 

.1الإخلال بالأمن العام من جراء بناء هذا السور

:التكییف القانوني للوقائعو الخطأ في الوصف-ب

دي إن رقابة القاضي الإداري لسبب القرار لا تقف عند حد التحقق من الوجود الما

، معنى لو ثبت ابة الوصف القانوني لهذه الوقائعللوقائع المكونة للسبب، بل تشمل أیضا رق

التكییف أوللقاضي الإداري صحة الوقائع ثم اتضح أن الإدارة لم تعطي لها الوصف 

.القانوني الصحیح فإن القاضي یعتبر سبب القرار معیبا ویقوم بإلغائه

ینة لا یمكن أن یكون مشروعا إلا إذا كانت هذه إن كل قرار یستند على واقعة مع

الواقعة من شأنها تبریر القرار من الناحیة القانونیة، وعمل القاضي في هذه الفرضیة هو 

إصدارالتأكد من أن الواقعة الموجودة فعلا تتضمن الوصف القانوني الذي من شأنه تبریر 

.2القرار

ت إلى الخطأ في الوصف والتكییف نجد من بین الاجتهادات القضائیة التي أشار 

، في 2005نوفمبر 29القانوني للواقعة، ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

ضد قرار المحافظ العقاري لولایة )اسم المدعي لم یذكر في القضیة(قضیة رفعها شخص 

ید علیها متر مربع، ش350البویرة، المتضمن رفض شهر عقد بیع قطعة أرضیة مساحتها 

، 1986ق، العدد الثالث، الجزائر، .، ن11/07/1981، مؤرخ في 2236قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة رقم -1

.76-73ص ص 

.89، صهجع نفسالمر -2
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بالمائة، بحجة عدم تقدیم المعني لشهادة المطابقة التي تنص علیها المادة 42بناء بنسبة 

كشرط جوهري لبیع البناءات غیر المكتملة، بحیث 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 54

یة البویرة شهادة المطابقة لتسجیل وشهر لاإعتبر مجلس الدولة اشتراط المحافظ العقاري لو 

المذكورة 54البیع، خطأ في التكییف القانوني للنزاع، بحیث أخطأ في تفسیر المادة عقد

أعلاه، لأنها لا تمنع بیع البناءات غیر المكتملة، بل تشترط شهادة المطابقة من أجل شغل 

أنمقام رخصة السكن ویثبت من خلالها المسكن متى إنتهت أشغال التهیئة، وأن هذه تقوم 

.1تهتأشغال المسكن إن

في قرارات العمرانلف ركن المحلتخ:ثانیا

ومبادئ أحكامعن (الإداريعیب مخالفة القانون خروج القرار أویقصد بعیب المحل 

د القانون في معناه ومبادئ وقواعأحكاممحله عن أوقواعد القانون في مضمونه وموضوعه 

.2العام الواسع

الإداریة، ولابد أن مضمون القراراتعیب مخالفة القانون هو وسیلة الرقابة علىو 

یأخذ عیب مخالفة القانون بمعناه الضیق، أي العیب الذي یشوب محل القرار الإداري وحده، 

ومرد ذلك أن كل العیوب التي تلحق القرار الإداري بدءا بعیب الاختصاص وانتهاء بعیب 

أن یأخذ القانون بمعناه الانحراف بالسلطة تعد مخالفة للقانون بمعناه الواسع، كذلك لابد

.3لمبدأ المشروعیةار ا، أي كل قاعدة قانونیة تشكل مصدالواسع أیض

عدم مشروعیة ركن أوویمكن حصر مخالفة القرار الإداري المتعلق بالتعمیر للقانون 

لها مخالفة موضوع القرار المباشرة للقانون، وثانیها هي المخالفة غیر أو المحل في صورتین، 

للقانون والتي تتجسد هي الأخرى إما في خطأ مصدر القرار في تفسیر القاعدة المباشرة 

.الخطأ في تطبیقهاأوالقانونیة 

.1666نقلا عن سایس جمال، مرجع سابق، ص 2005-11-29، مؤرخ في 19270قرار مجلس الدولة رقم -1

.194ص مرجع سابق، ، ....الإداریةت انظریة القرار ، عمارعوابدي -2

.160و عبد القادر، مرجع سابق، ص عّد-3
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:المخالفة المباشرة للقانون-أ

نكون أمام عیب مخالفة القانون في صورة المخالفة الصریحة والمباشرة، عندما 

عنه حالا ومباشرة، أي في محله یصدر قرار إداري وهو یخالف في الآثار القانونیة المتولدة 

.1قاعدة من قواعد القانون

ویكون قرار التعمیر مشوبا بعیب المخالفة الإیجابیة للقانون أیا كانت القاعدة القانونیة 

التي صدر مخالفا لها وعلى الخصوص القواعد القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعمیر، كما 

دة المطابقة رغم أن البناء كان مخالفا لما جاء في لو لجأت الإدارة إلى تسلیم قرار شها

ففي هذه الحالة یكون قرار شهادة المطابقة غیر مشروع ومشوبا في محله ،رخصة البناء

.192-15رقممن المرسوم التنفیذي63لمخالفته نص المادة 

بعمل أما بالنسبة للمخالفة السلبیة للقانون، نكون بصددها عندما تمتنع الإدارة القیام

شهادة أومنح أحد الأفراد قرار رخصة تفرضه علیها القاعدة القانونیة، كأن تمتنع عن 

یجعل فهذا عمرانیة رغم أن طالبها استوفى كافة الشروط المقررة التي یتطلبها القانون لمنحها 

.قرار الرفض غیر مشروع

منه 62/1ة نجد انه نص الماد25-90وبالعودة إلى قانون التهیئة والتعمیر رقم 

لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة ":على أنه

وعلیه على قاضي الإلغاء عند النظر في الطعون المقدمة ضد ،"من أحكام هذا القانون

تراخیص وشهادات التعمیر أن یتأكد من مطابقتها للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة 

.3لتعمیربالتهیئة وا

.68مزود، مرجع سابق، ص فلة-1

.69، صهالمرجع نفس-2

.80شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص -3
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:المخالفة غیر المباشرة للقانون-ب

بالإضافة إلى المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة، یمكن أن یتجلى عیب مخالفة 

.التطبیق الخاطئ لهاأوفي التفسیر السیئ للقاعدة القانونیة، القانون

:خطأ الإدارة في تفسیر قانون التهیئة والتعمیر-1

یل القاعدة القانونیة، أو دة القانونیة أن تقوم الإدارة بتیقصد بالخطأ في تفسیر القاع

وحملها خطأ على معنى غیر الذي قصده المشرع عند إقرار هذه القاعدة، ویعتبر القضاء 

.1الإداري هو المرجع في تحدید معنى القاعدة من خلال رقابته على مشروعیة أعمال الإدارة

التعمیر، عندما تخطئ الإدارة دون قصد وتظهر هذه الصورة في مجال قانون التهیئة و 

في تفسیر قاعدة قانونیة رغم وضوحها، ومثال ذلك أن ترفض الإدارة منح رخصة البناء 

لطالبها الذي لم یقدم عقد ملكیة، بل قدم العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة 

نجد أنها لم 19-15من المرسوم التنفیذي رقم42أو البناء له، وبالعودة إلى المادة الأرض

تشترط تقدیم عقد الملكیة فقط، بل أجازت لطالبها أن یقدم نسخة من العقد الإداري، وبالتالي 

.2نجد بأن الإدارة قد أخطأت في تفسیر هذه القاعدة القانونیة

:خطأ الإدارة في تطبیق قانون التهیئة والتعمیر-2

یر ساریة المفعول وقت إصدار تخطئ الإدارة في تطبیق القانون عندما تطبق قواعد غ

رخص وشهادات التعمیر، وقد تخطئ أیضا عندما تعتقد بان النص یمنح لها صلاحیة منح 

.3الرخصة أو رفضها مع أن الحقیقة غیر ذلك

لدى مباشرة الإدارة لنشاطها القانوني وتطبیقها على حالات لم العیبیظهر هذا كما

ت بإصدار قرارها دون مراعاة الشروط الضروریة التي أن الإدارة قامأوینص علیها القانون 

.4القانونیحددها

.72مزود، مرجع سابق، ص فلة-1

.81شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص -2

..32بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -3

.73مزود، مرجع سابق، ص فلة-4
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إلىیكون القرار مشوبا بعیب مخالفة القانون یؤدي أنمجرد أنالقاعدة العامة 

القرار أن، حیث قضى الأصلالقضاء قد خرج عن هذا أنغیر .بطلانه ولیس انعدامه

كان إذایحدث ذلك و ،لفة للقانون جسیمان عیب المخاكاإذالیس فقط باطلا یكون معدوما و 

أوغیر شاغرة، أومحل القرار غیر موجود، مثل ترقیة  موظف على وظیفة غیر موجودة، 

كان موضوع القرار یخرج تماما عن القواعد القانونیة النافذة، كصدور قرار تطبیقا لقانون إذا

.1إلغاؤهسبق 

ویتحقق ذلك عندما تتجاهل الإداریةانتؤدي مخالفة القانون إلى بطلان قرارات العمر 

والتعمیر، فینصرف فردیة القواعد القانونیة المتعلقة بالتهیئةالإدارة أثناء إصدارها لقرارات

.2العمراني الذي یجب أن یوافق أحكام قوانین العمرانمعنى القانون إلى محل القرار

الغرفة 30/04/2008المؤرخ في 038284مجلس الدولة في القرار رقم وقضى

إبطال رخصة بناء كونها مخالفة لقانون التهیئة وذلك بسبب منح رخصة البناء بالثالثة 

تسلیم رخصة البناء تخضع لكیفیات منح وثائق إجراء كمقابل لدین في ذمة البلدیة ذلك أن 

والتعمیر وبالتالي الحصول على التعمیر المحددة في النصوص القانونیة الخاصة بالتهیئة

بناء مقابل تنازل المستفید عن الدین الداخل في ذمة البلدیة لصالحه یعد تصرفا صةرخ

.3مخالفا للقانون یترتب علیه بطلان الرخصة

تتخذ وفق النصوص أن، استوجب التعمیر مهما كان مضمونهاومنه  فان قرارات

عیة وتحت رقابة مبدأ المشرو التنظیمیة المعمول بها في الدولة، بما یتوافق معالقانونیة و 

، حیث فعالیة لمبدأ المشروعیةالأكثرلمحل قرار التعمیر یكون الضامن الإداريالقاضي 

.یملك القاضي سلطات واسعة من خلال رقابته لركن المحل

.162ص عّدو عبد القادر، مرجع سابق، -1

.24بق، ص حوام صالح، مرجع سا، ودیر فضیلة-2

.91، مرجع سابق، ص 2008-04-30مؤرخ في 038284قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم -3
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في قرارات العمرانعیب الانحراف في استعمال السلطة:ثالثا

إلىالعامة الإدارةلتي تهدف النتیجة النهائیة االإداريیقصد بركن الغایة في القرار 

.1إصدارهتحقیقها من وراء 

استعمالها، نظرا لاتجاه إساءةأومشوبا بعیب الانحراف بالسلطة الإداريیكون القرار 

آخرهدف أيأو، مالیةأوسیاسیة أوتحقیق مآرب وأغراض شخصیة إلىهدفه وغایته 

، بمعنى 2موجب النصوصالهدف المخصص بأو، خارج عن مقتضیات المصلحة العامة

یتحقق عیب الانحراف بالسلطة في الحالات التي یمارس فیها صاحب الاختصاص آخر

.3سلطته لتحقیق غایة مغایرة لتلك التي قررها القانون

فالسلطة لیست غایة في ذاتها ولكنها وسیلة لتحقیق الغایات والأهداف العامة 

استعمالها إذا قام الموظفون الذین أعطاهم والمصالح العامة، ومن ثم نكون أمام إساءة في

هدف یجانب ویتعارض مع الصالح العام كما أوالقانون السلطة بإصدار قرار لتحقیق غایة 

انتقاما من غیره، ونكون أیضا أمام أولو استعمل الموظف السلطة لتحقیق كسب شخصي 

ولكنها لیست تلك إساءة السلطة إذا قام الموظف بإصدار قرار یحقق المصلحة العامة

المصلحة العامة التي حددها لها القانون، وفي تلك الحالتین یكون القرار معیبا وقابل

.4للإلغاء

والواقع أن رقابة القاضي الإداري على مدى سلامة ركن الهدف ومدى وجود عیب 

ز و االانحراف بالسلطة تبقى من المهام الشاقة والعسیرة، حیث أن القاضي بهذا الصدد یتج

الإداریة وهو ما یتجلى في الانحسار والتقلص رقابة المشروعیة لیقوم بتقدیر الأخلاق

.5المستمر لعیب الانحراف بالسلطة كوجه للإلغاء لعدم المشروعیة

.83ص مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي، -1

.85ص، هالمرجع نفس-2

163عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -3

.104مزود، مرجع سابق، صفلة-4

105، ص هالمرجع نفس-5
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نفس الأمر ینطبق على القرارات المتعلقة بالتعمیر، فإذا كان الهدف منها المحافظة 

رقملى من قانون التهیئة والتعمیرو ها المادة الأعلى المصلحة العامة العمرانیة التي وضحت

الهدم أوفهي قاعدة عامة تلتزم بها الإدارة، فلا یجب إصدار قرارات تتعلق بالبناء 90-29

التجزئة تمس بهذا الهدف العام فإذا أصدرتها الإدارة مستهدفة غایات بعیدة عن المصلحة أو

للإلغاء في لانحراف بالسلطة ویكون القرار قابلاالعامة العمرانیة كانت قرارات مشوبة بعیب ا

.1حالة الطعن فیه

كما قد یكون قرار التعمیر مشوبا في ركن الهدف، في حالة اتجاه الإدارة إلى تحقیق 

أهداف مالیة للإدارة، فرغم كونه سیعود بالمنفعة والمصلحة العامة ولیس مصلحة شخصیة 

.2ف عن الهدفإلا أن القرار یكون مشوبا بعیب الانحرا

وعلیـه تظهر صور الانحراف في استعمال السلطة في المجال العمراني في ثلاث 

:حالات وهي

.غایات بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیةأوأهدافتحقیق -

.المخالفة والخروج عن قاعدة تخصیص الأهداف التي نص علیها قانون العمران-

.في مجال تراخیص الإلغاء في مجال التعمیرااستعمالهإساءةأوالانحراف بالإجراءات -

الإداريالقرار إبطالإلىاعتماد المدعي على عیب الانحراف بالسلطة توصلا إن

یعتبر عیب الانحراف في ، الإدارةیتطلب البحث في نیة إذنادر، أمرالمتنازع فیه هو 

من العیوب نهلأن حیث اكتشافها والتأكد منها، استعمال السلطة من أصعب العیوب م

:ي یمكن أن یستعین بالوسائل التالیةضفالقاالداخلیة غیر الظاهرة، وبالتالي

یمكن أن یكتشف عیب الانحراف من شكل ومضمون القرار، ما إذا كان القرار قد حقق -

.الهدف الذي منح الاختصاص بإصداره

یمكن أن یكتشفه بفحص وثائق ملف الموضوع الذي صدر بشأنه القرار-

116.مرجع سابق، ص ، ...قرارات العمران الفردیةن،عزري الزی-1

.107مزود، مرجع سابق، ص فلة-2
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ملاحظة وتحلیل الظروف والملابسات یثبت العیب من خلالن أن یكشف و یمك-

من خلال طریقة اتخاذ القرار مثل أووالمناقشات المثارة حول الموضوع محل القرار، 

.1السرعة في اتخاذه

ولقد قضى القضاء الإداري في الجزائر بإبطال القرارات الإداریة في مجال العمران 

)م(اف في استعمال السلطة في عدة قضایا من بینها قضیة فریق إستنادا إلى عیب الإنحر 

ضد والي ولایة تیزي وزو، حیث طعن المدعون بالبطلان في المقرر الصادر عن والي ولایة 

متر مربع تابعة لهم ضمن 6000تیزي وزو، المتضمن إدراج قطعة أرض مساحتها 

اء ثلاث مساكن مدرسیة وثلاث الإحتیاطات العقاریة وذلك بغرض إستخدامها كأرضیة لبن

.مساكن وظیفیة

6000حیث قضى المجلس الأعلى بإبطال قرار الوالي على أساس أن أخذ مساحة 

مساكن أمر عجیب ومبالغ فیه، وأن هناك أراضي تابعة للبلدیة واقعة 6متر مربع لبناء 

ین، كما أن بمحاذاة المدرسة، وصالحة لإنجاز المشروع لم تستعمل لكونها خصصت للمنتخب

الأراضي المتنازع علیها مخصصة من حیث الأولویة لإشباع الحاجات العائلیة لمالكها في 

.مجال البناء، وهذا كله یعتبر إنحراف في استعمال السلطة

ومن جهة أخرى إنعدام وجود مخطط للتعمیر الذي یعتبر شرطا جوهریا نصت علیه 

عة أرضیة ضمن الاحتیاطات العقاریة ، لإدراج قط262-74من الأمر رقم 3/2المادة 

للبلدیة، كما أن الأرض المتنازع علیها واقعة خارج المنطقة العمرانیة، بحیث أن الاحتیاطات 

من الأمر المذكور أعلاه، من جمیع أنواع الأراضي المملوكة 2العقاریة تتألف طبقا للمادة 

منطقة العمرانیة، وتخصص من طرف الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الخواص داخل ال

لإقامة منشآت عمومیة وإستقبال إستثمارات، وان الأراضي المخصصة لتأسیس الاحتیاطات 

.39بزغیش بوبكر، منازعات العمران، مرجع سابق، ص -1

ج عدد .ج.ر.، یتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ج1974فیفري 20مؤرخ في 26-74أمر رقم -2

.)ملغى(، 1974مارس 5، صادر في 19
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العقاریة تكون على سبیل الوجوب في حدود النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنیة 

.1وهذا كله یشكل خرقا للقانون

المبحث الثاني

عمیرفي مجال التالإلغاءآثار رفع دعوى 

یترتـب عـن رفـع دعـوى إلغـاء القـرار الإداري في مجـال البنـاء والتعمـیر إمـا رفـض 

یمكـن للمـدعي أن یتقـدم بـدعوى في حالة قبول دعوى الإلغاء، قبولهـاأوالـدعوى القضـائیة 

القـرار المتضـمن عقـود یطلـب فیهـا وقـف تنفیـذومتزامنة مع دعوى الموضوعمسـتقلة

وعلى القاضي الإداري أن یفصل في هذه الدعوى من حیث ، )المطلب الأول(تعمیرال

الموضوع، غما بتأیید قرارات الإدارة المشروعة في مجال العمران، وذلك عندما تكون خالیة 

المطلب (من أي عیب شوبها، أو أن یقضي بإبطالها عندما یتحقق من عدم مشروعیتها 

.)الثاني

لوالمطلب الأ 

الإلغاءوقف تنفیذ القرار محل دعوى طلب إمكانیة

أقر المشرع الجزائري للمدعي إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري وهذا ما نصت 

غیر أنه "...:المدنیة والإداریة على أنهالإجراءاتمن قانون 02الفقرة 833علیه المادة 

بوقف تنفیذ القرار معني، یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطرف ال

.2"الإداري

ا أضـرار یصـعب إن القـول بقابلیـة نفـاذ القـرارات الإداریـة بمجـرد صـدورها یترتـب علیهـ

لـذلك مـنح المشـرع ،اء تتطلـب وقتـا طـویلا لصـدورهان دعـوى الإلغـإ تـداركها خاصـة و 

القـرار الإداري وهـي طلـب وقـف الجزائـري للمـدعي أن یرفـع دعـوى ثانیـة إلى جانـب إلغـاء 

، ص 1990، الجزائر، 04، العدد 1989-01-14، مؤرخ في 57809قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم -1

185.

، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-2
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وهـذا یعتـبر ،الفصـل في موضـوع دعـوى الإلغـاءتنفیـذ هـذا القـرار كـإجراء تحفظـي إلى غایـة 

1.اسـتثناء علـى القاعـدة العامـة الـتي تتضـمن القـوة التنفیذیـة للقـرار الإداري بمجـرد صدوره

تحفظي، یخص وقف تنفیذ قرار وإجراءر دعوى وقف التنفیذ دعوى مؤقتة تعتب

، فردي إلى أجل حلول الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، التي تتطلب وقتا طویلا إداري ٕ

لصدورها مما یؤدي إلى نشوب أضرار فادحة قد تلحق بالمدعي فیصعب التحكم فیها 

وط ، ویتعین لقبول دعوى وقف تنفیذ القرار المطعون فیه بالإلغاء مجموعة من الشر 2مستقبلا

.)الفرع الثاني(، والشروط الموضوعیة )لوالفرع الأ (الشكلیة 

لوالفرع الأ 

الإلغاءالشروط الشكلیة لرفع دعوى وقف تنفیذ قرار محل دعوى 

إ، ضمن أقسامه عنوانا خاصا في الاستعجال، بین فیه .م.إ.المشرع في قأدرج

أن یكون :تمثلة فيالمالإلغاءمحل دعوى رشروط شكلیة خاصة بطلب وقف التنفیذ قرا

وان یكون وقف التنفیذ في شكل دعوى مستقلة ،)لاأو (وقف التنفیذ مقترنا بدعوى الإلغاء 

.)ثالثا(تنفیذیاالإدارين یكون القرارأو )ثانیا(

أن یكون وقف التنفیذ مقترنا بدعوى الإلغاء:لاأو 

یقوم برفع أنالقضاء المستعجل، إلىیستوجب على المعني بالدعوى قبل اللجوء و 

لن یقبل من طرف وإلا،نسخة منها مع طلب وقف التنفیذدعوى في الموضوع لإرفاق

.القاضي

لا یقبل طلب وقف تنفیذ :"إ على أنه.م.إ.الفقرة الثانیة من ق834نصت المادة 

في حالة التظلم أوالقرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، 

.3"أعلاه830ي المادة المشار إلیه ف

.75، مرجع سابق، صالإسلامفجر أمیرجیلالي -1

34، ص ، مرجع سابقصالححوام ، ودیر فضیلة-2

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-3
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باستقراء هذه المادة، نجد أن المشرع یشترط تحت طائلة عدم القبول، أن ترفع دعوى 

التظلم الإداري في الوقت نفسه، وهذا ما یدل أن دعوى الوقف أووقف التنفیذ ودعوى الإلغاء 

القراریذتنفالطعن الإداري، الهدف منها هو إیقافأوهي دعوى متفرعة من دعوى الإلغاء 

المطعون فیه إلى حین البت في الطعن بالإلغاء المرفوع في الموضوع، كما أن رفع دعوى

.1تظلم إداري یدل على جدیة مطالب رافعهما وعلى حرصه وتمسكه بحقهأوإلغاء 

ویكون موضوع طلب إلغاء كلي :"...بنصها919وهو ما عبرت عنه المادة 

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى قف ":التي نصت926كذلك المادة ،..."جزئيأو

بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى أوتنفیذ القرار الإداري 

أن تكون متزامنة أو، وعلى ذلك یجب أن تسبق دعوى الإلغاء دعوى وقف التنفیذ "الموضوع

.معها

رفعت في قد )داري المتعلق بالهدمإلغاء القرار الإ(ویجب أن تكون دعوى الإلغاء

فإن قاضي الاستعجال لن یقبل دعوى وقف التنفیذ لعدم جدوى وإلاالمیعاد القانوني لها، 

أصبح محصناً من -المتضمن الهدم نقصد القرار الإداري–ذلك، ما دام أن القرار الإداري 

.2أي دعوى موضوعیة

تقلةأن یكون وقف التنفیذ في شكل دعوى مس:ثانیا

یكون طلب وقف التنفیذ غیر مقبول إذا كان خالیاً من المحل، ویكون كذلك عندما 

.3تفصل الجهة القضائیة في دعوى الإلغاء قبل فصل جهة الاستعجال في طلب وقف التنفیذ

بأنه طلب مستعجل یتقدم به الطاعن قبل الفصل في یعرف طلب وقف تنفیذ القرار

ادي الآثار التي تترتب عن القرار الذي قد یتعذر تداركها موضوع دعوى الإلغاء، وذلك لتف

.نظرا لطول مدة الفصل في الدعوى بناء على طلب منه وذلك طبقا للقانون

.36-35ص، مرجع سابق، صصالححوام ، ودیر فضیلة-1

الجزائر، ، دار هومة،2013دراسة قانونیة تفسیریة، طبعة ،الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات-2

.461-459، ص ص 2012

.209حمد، مرجع سابق، ص أعمیري -3
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ویقوم القاضي الإداري بإصدار أمر وقف تنفیذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء 

التنفیذیةمن الطبیعةكإجراء تحفظي إلى غایة الفصل في موضوع الإلغاء، وهذا على الرغم

.1للقرارات الإداریة

غیر أنه یمكن ":إ التي تنص.م.إ.من ق2فقرة 833وهذا ما نستنتجه من المادة 

.2"الإداريللمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب المعني، بوقف تنفیذ القرار

بات الرامیة تقدم الطل":إ التي تنص.م.إ.من ق834لى من المادة و وكذلك الفقرة الأ

.إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة "....3

المحكمة الإداریة تطبق الشروط نفسها بالنسبة لدعوى وقف تنفیذ المرفوعة أمام 

إ، وما یمكن ملاحظته هو أن من .م.إ.من ق8مكرر 900وهذا ما أكدته المادة للإستئناف

خص وشهادات التعمیر، تركت جهة نجد أن مسألة وقف تنفیذ القرارات الإداریة بما فیه ر 

إ لم یحدد حالات .م.إ.لتقدیر القاضي في حالة طلب المدعي ذلك كون أن المشرع في ق

اللجوء إلى القاضي الإداري، ومن جهة أخرى نجد أن المشرع یشترط رفع دعوى مستقلة أمام 

4.الجهة القضائیة التي رفعت أمامها دعوى الموضوع

تنفیذیااريالإدیكون القرار أن:ثالثا

إلا إذا انصب على قرار تنفیذي، وهذا الشرط كرسه لا یكون طلب وقف التنفیذ مقبولا

:والذي صرح بما یلي1970ینایر 23بتاریخ Amorosمجلس الدولة الفرنسي في قضیة

لیس في مقدور المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الأمر بوقف تنفیذ القرار المحال علیهما "

.5"حالة كونه تنفیذیاً في إلا

.36، مرجع سابق، ص صالححوام ، ودیر فضیلة-1

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-2

.المرجع نفسه-3

.36ص ، ، مرجع سابقصالححوام ، ودیر فضیلة-4

.464-463صلحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص-5
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كما أن دعوى وقف التنفیذ تنصب على قرارات الإدارة التي تتضمن مساساً بوضعیة 

أعلاه 919ما ذكرته المادة قانونیة سابقة، فإنها تنصب أیضاً على قرارات الرفض، وهذا

ترتب ، ویشترط في قرار الرفض أن ی..."عندما تعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض:"بقولها

.الواقعیة التي كانت موجودة سابقاً أوعنه تعدیل في الوضعیة القانونیة 

الفرع الثاني

الإلغاءالشروط الموضوعیة لقبول دعوى وقف تنفیذ قرارات التعمیر محل دعوى 

بعد استیفاء الشروط الشكلیة، تشترط دعوى وقف التنفیذ توفر شروط موضوعیة 

الجدیة شرط،)لاأو (الإستعجال شرط:نفیذ المتمثلة فيمهمة، من أجل إكتمال طلب وقف الت

)ثالثا(المساس بأصل الحق وشرط،)ثانیا(

شرط الإستعجال:لاأو 

یجوز لقاضي الإستعجال أن "....:إ التي تنص.م.إ.من ق912انطلاقا من المادة 

وقف آثار معینة منه، متى كانت ظروف الإستعجال تبررأویأمر بوقف تنفیذ القرار 

.1......"ذلك

متى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلك، ومتى :"...علیهما بقولها919وأكدت المادة 

ن شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیةظهر له من التحقیق وجود وجه خاص م

.2...."القرار

فر عنصر واستعجال الوقف هو استعجال بالطبیعة بمعنى یتحقق القاضي من مدى تو 

.3الإداري التحفظيیصدر تدابیر تحفظیة لأنه أمام الإستعجالطلب، و لیقبل الالإستعجال

نستنتج أن الاستعجال الضروري التي لا تتحمل التأخیر والتي تدعو إلى إتخاذ 

المؤقت المطلوب أي یرتب نتائج لا یمكن تداركها جراء تنفیذ القرار الإداري، الإجراء

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-1

.المرجع نفسه-2

.210ص ، حمد، مرجع سابقأعمیري -3
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اء على ملابسات الدعوى ولیس على فالقاضي هو المختص بتقدیر عنصر الإستعجال بن

طلبات المدعي فقد یصر المدعي على طلبه ذو الطابع الاستعجالي إلا أن القاضي یرى 

.1خلاف ذلك ویرفض الطلب

:لىو إ في فقرتها الأ.م.إ.من ق924وهذا ما أكدته المادة  عندما لا یتوفر "

ال هذا الطلب بأمر یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الإستعجأوالإستعجال في الطلب، 

.2"مسبب

ع من دعوى الإلغاء، إلا أن الأثرالإداري هو فر بالرغم من أن طلب وقف تنفیذ القرار

المترتب على كلا منهما مختلف بإختلاف الهدف منه، حیث ینجلي عن وقف تنفیذ القرار

بولهاغاء، والتي یترتب على رفض قتعطیل مؤقت لنفاذه نهایة تكون بالفعل في دعوى الإل

.3إستمرار تنفیذ القرار

شرط الجدیة:ثانیا

المطعون فیه یعد شرط الجدیة من الشروط الموضوعیة لطلب وقف تنفیذ القرار

بالإلغاء، ویقصد بشرط الجدیة أن یثبت للمحكمة حال نظرها لطلب وقف التنفیذ، أنه من 

ب التي أسس علیها محل طلب الوقف، وذلك من واقع الأسباالمرجح الحكم بإلغاء القرار

.4دعوى الإلغاء

وعندما "....:إ التي تنص.م.إ.لى من قو فقرة الأ912هذا ما أشارت إلیه المادة 

جه المثارة في العریضة خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر و تبدوا الأ 

.5"الإداري المطعون فیهالقرارإلغاء 

.37ص ، ، مرجع سابقصالححوام ، ودیر فضیلة-1

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-2

.38-37ص ، ص مرجع سابقصالحودیر فضیلة وحوام-3

.38ص ،نفسهمرجع ال-4

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-5
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ومتى ظهر له من التحقیق :"...بنصهاأعلاه919عبرت عن هذا الشرط المادة 

1....."وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

، تلك لوسیلة وهو الأصح، ولم یحدد النصویلاحظ بأن النص الفرنسي یتحدث عن ا

الوسائل، ولهذا فإما أن تكون وسائل لعدم المشروعیة الخارجیة مثل عیوب عدم الإختصاص 

وسائل لعدم المشروعیة الداخلیة وهي عیوب مخالفة القانون أوجراءات، والشكل والإ

والانحراف بالسلطة وعیب السبب، ومهما تكن تلك الوسائل المقحمة، لا یمكن طلب وقف 

.2التنفیذ إلا إذا كان أحد الوجوه المثارة على الأقل جدیاً 

30/04/2002یخ وقد عبر مجلس الدولة عن شرط الوسیلة الجدیة في قرار له بتار 

جه جدیة من شأنها أن تحدث أو حیث أن وقف التنفیذ ینبغي أن یؤسس على ":بقوله

"شكوكاً فیما یخص الفصل النهائي في النزاع

وبالتالي فإن إدراج دعوى وقف التنفیذ ضمن القضاء الاستعجالي هو إجراء یتماشى 

)وضوع المتعلقة بإلغاء قرار الهدم دعوى الم(والمنطق القانوني السلیم، كون أن دعوى الإلغاء

.3ما تتمیز به المنازعة الإداریة من تعقید في الإجراءاتإلىتأخذ الكثیر من الوقت إضافة 

جوان 30وإتخذت رئیسة مجلس الدولة المصطلح الجدید، والذي أتى به القانون 

ي المؤرخ ف9451في قرارها رقم 01/01/2001الداخل حیز التنفیذ في 2000

أن وقف التنفیذ ینبغي أن یؤسس على ":والذي جاء ینص في حیثیاته30/04/2002

جه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص الفصل النهائي في النزاع، وكذلك فیماأو 

.4....."یخص جسامة واستحالة إصلاح الأضرار التي یمكن أن تنجر عن تنفیذ القرار

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-1

.210ص ، حمد، مرجع سابقأعمیري -2

.210، صالمرجع نفسه-3

، 02الأطراف غیر مذكورین، مجلة مجلس الدولة، العدد (30/04/2002المؤرخ في 9451ار مجلس الدولة رقم قر -4

.224، ص 2002
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عدم المساس بأصل الحق:ثالثا

أن ...":مكرر بقولها171/3قد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة ل

ودون المساس ...اللازمة وذلك باستثناءیأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات

، أي أنه إذا كان وقف التنفیذ سیؤدي إلى المساس بأصل الحق كان قاضي ..."بأصل الحق

ما إذا كان وقف التنفیذ لا یمس أقرار الإداري، تنفیذ الالإستعجال غیر مختص بالأمر بوقف

حقوق الأفراد وإنما یهدف إلى حمایتها فقط، اعتبر قاضي الإستعجال مختصا لان الفصل 

.1في أصل الحق یبقى من اختصاص قاضي الموضوع

یأمر قاضي ":إ التي تنص.م.إ.من ق918وهذا ما جاء مفصلا في المادة 

.2"بیر المؤقتة، لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجالالاستعجالي بالتدا

البت القانوني المقصود بأصل الحق الذي یتمتع قاضي الأمور المستعجلة به هو

ل هذه و االالتزامات كل من الطرفان قبل الآخر، حیث لا یجوز أن یتنالذي یحدد حقوق و 

المساس بموضوع النزاع القانوني، إن یل الذي شأنهأو التأوالحقوق والالتزامات بالتفسیر 

قاضي الإستعجال یأمر بإتخاذ تدابیر ذات طابع مؤقت، ویبقى الأمور على حالها، بحیث لا 

یتعرض للمسائل الموضوعیة، لأنه لو تعرض لها فإن لا یترك لقاضي الموضوع ما یفعل 

.3حقوق طرفي النزاعأوفیه، وهو غیر مختص بالنطق بتدابیر تمس الموضوع 

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه یتم التبلیغ الرسمي الذي یقضي بوقف تنفیذ القرار

ساعة من رفع الدعوى إلى الخصوم المعنیین وإلى الجهة الإداریة التي 24خلال الإداري

داود محمد عبد الجبار، الرقابة القضائیة على عقود التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة ، رمضاني عبد العزیز-1

قسم ،تخصص قانون تهیئة والتعمیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لحقوقفي اأكادیميلمقتضیات نیل شهادة ماستر 

.18، ص 2022-2021الحقوق، جامعة محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، 

.، مرجع سابقوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 09-08رقمقانون-2

.39ص ، ، مرجع سابقصالحودیر فضیلة وحوام -3
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الإداري المطعون فیه ویبدأ أثرها على هذا القرار من تاریخ وساعة هذا أصدرت القرار

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر837سب المادة التبلیغ، وذلك ح

المطلب الثاني

في مجال التعمیرالإلغاءالصادرة عن قاضي الإداریةالقرارات الأحكام و 

بعد التأكد من توفر الشروط الشكلیة لصحة الدعوى یتصدى القاضي الإداري 

بالذات الدفع ر الإداري محل الطعن و للموضوع من خلال النظر في مدى مشروعیة القرا

شرعیة إحدى أركان القرار المرتبطة بعدم صحة و سیس دعواه و الذي أشار إلیه المدعي لتأ

جه أو ما یسمى بأوالإداري مثلما سبق شرحه حین الحدیث عن أسباب الطعن بالإلغاء 

.2الطعن الموضوعیة

قق القاضي تح، فإذا رمتهابالدعوىحص المشروعیة یحدد مصیر القرار و إن نتائج ف

الفرع (داري من مشروعیة القرار الإداري، فإنه یرفض دعوى المدعي لعدم التأسیس الإ

أما إذا ثبت عدم مشروعیته أبطل القاضي مفعوله، مع كل ما یتضمنه ذلك من أثار ،)الأول

.)الفرع الثاني(قانونیة 

لوالفرع الأ 

ل العمرانتأیید القرارات المشروعة في مجاالحكم ب

إذا تأكـد القاضـي الإداري عنـد الفصـل في دعـوى الإلغـاء للقـرار المعـروض أمامـه أنـه 

سـلیم وخـالي مـن عیـوب المشـروعیة الخارجیـة والداخلیـة، قضـى بـرفض الـدعوى لعـدم 

أوعمیرالتأسـیس القـانوني، ومنـه تأییـد قـرار الإدارة سواء بمنح تلك الرخص والشهادات الت

.3تأجیلهاأورفضها 

.18ص ، داود محمد عبد الجبار، مرجع سابق، مضاني عبد العزیزر -1

.3ص ، بودریوة عبد الكریم، مرجع سابق-2

.140ص ، حمادو فطیمة، مرجع سابق-3
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یكون قرار القاضي الإداري مؤیدا لقرار الإدارة المختصة في مجال العمران في حالة 

الحكم بعدم التأسیس وبصحة القرار، بحیث یستمر العمل بالقرار المتخذ من طرف الإدارة 

.1سواء أكان بالمنح أم بالرفض أم تأجیل التنفیذ

ا الصدد؛ قرارا یؤید مقرر لجنة الدائرة المتضمن التنازل أصدرت المحكمة العلیا في هذ

، )م.س(والمطعون فیه بخرق القانون من طرف السید )م.ك(عن قطعة أرض لفائدة السید 

بنایته على حائط وإسنادالمطعون ضده على جزء من الرصیف، )م.ك(بحجة استیلاء السید 

إلىفة لم یكن له أي منفذ للخروج ، وأنه بهذه المساأمتار6مسكنه، وهذا على مسافة 

، تمثل )م.ك(للسید متر الممنوحة72أن مساحة لإعداد أبسط فتحة، و لالعمومي و الطریق 

بالتالي المقرر مخالف لكافة القواعد مومي المستعمل من طرف الجیران، و الطریق الع

.المعمول بها في مجال التعمیر

المطعون )م.ك(اس أن السید حیث قررت المحكمة العلیا رفض الطعن على أس

لمدیریة الفرعیة لأملاك الدولة ضده، منحت له القطعة الأرضیة بصفة قانونیة من طرف ا

قیق الذي قامت به الشؤون العقاریة، كما تحصل بصفة قانونیة على رخصة بناء، وأن التحو 

، و أن المادة رةالمجاو حمایة البیئة أثبت بأنه لم یكن هناك تعد على الملكیة شرطة العمران و 

تسمح بمنح المساحات الزائدة غیر قابلة للتجزئة لمشتري العقار 03-68من القانون رقم 06

.2المبني

بالنسبة للقضاء الفرنسي، فلقد حكمت المحكمة الإداریة لفرساي برفض طلب السید 

Bryant،المتضمن إلغاء قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیةMezysurseine

المانح لرخصة بناء لشركة عقاریة مؤسسا طلبه بأن الرخصة مخالفة لقواعد مخطط شغلّ  

.82ص، بزغیش بوبكر، مرجع سابق-1

جزائر ، ضد والي ال)م.س(، قضیة 111989-18مؤرخ في 54985قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم -2

.130، ص 1989، الجزائر، 01ق، عدد .العاصمة، م
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قرار المحكمة الإداریة، فمجلس الدولة أید قرارBryantورغم استئناف السید.الأراضي

.1المحكمة

الفرع الثاني

المشروعة في المجال العمرانالقرارات غیرإلغاء

داري الصادر تطبیقا لقواعد قانون التعمیر محل إن ثبوت عدم مشروعیة القرار الإ

الطعن القضائي یؤدي إلى الحكم بإلغائه مع كل ما تتضمنه هذه الكلمة من آثار تتلخص في 

رة صاحبة الإختصاص وكأنه إبطال مفعول القرار الإداري من تاریخ صدوره من طرف الإدا

.لم یصدر

ض أمامـه تتـوفر فیـه أحـد عیـوب إذا رأى القاضـي الإداري أن القـرار المعـرو ف

الخارجیة، فحكم بإلغائه مهما كان مضمونه إما بالمنح أوالمشـروعیة سـواء الداخلیـة 

2.الرفضأوالتأجیل أو

الشهاداتآثار إلغاء قرار رفض منح الرخص و :لاأو 

رخصة مشوب بعیب أوإذا تأكد القاضي الإداري أن رفض الإدارة تسلیم شهادة 

وا إلى الحالة التي كانالأطرافوإعادةالحتمیة هي إلغاء هذا القرار، السلطة، فالنتیجةتجاوز

اءات جدیدة لاستصدار یمكن للمدعي أن یقوم بمباشرة إجر علیها قبل صدور قرار الرفض، و 

.رخصة البناء

من بین القرارات القضائیة التي فصل فیها مجلس الدولة الجزائري في هذا الشأن، 

الذي ألغى من خلاله القرار الصادر من الغرفة ،2003لسنة 009808جد القرار رقم ن

الإداریة بسطیف، والذي قضى برفض الدعوى التي رفعها المستأنف لعدم التأسیس وتصدى 

مجلس الدولة معلنا عن أحقیة المستأنف في تسلم رخصة البناء من قبل بلدیة عین أرنات، 

.83ص، بزغیش بوبكر، مرجع سابق-1

.140ص ، حمادو فطیمة، مرجع سابق-2



قرارات العمران بواسطة دعوى الإلغاءالفصل الثاني                                              تحریك رقابة مشروعیة

-105-

عن الرد الإدارةى جل الشروط، واعتبر مجلس الدولة أن سكوت طلبه متوفر علأنباعتبار 

.1بالرفضعلى التظلم الإداري الذي قدمه المستأنف أمام الولایة قرارا ضمنیا

أكد فیه أن تأسیس ،2002الجزائري قرارا آخر في سنة كما أصدر مجلس الدولة

م في الملف عقد الملكیة الإدارة قرار رفضها منح رخصة بناء على أساس أن طالبها لم یقد

مرسما، یعتبر خطأ في تفسیر القاعدة القانونیة الواردة في نص المادة إداریابل قدم فقط عقدا 

عقد ملكیة ،حیث یستوي أن یقدم طالب الرخصة176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34

.2عقدا إداریا یفید استفادته رسمیا من العقار محل الرخصةأو

إلغاء قرار التأجیلآثار :اثانی

یحدث أن تقوم الإدارة بإصدار قرار یتضمن تأجیل تنفیذ رخصة البناء مثلا بدون ذكر 

الأسباب، علما أنه لا یحق للإدارة إعادة النظر فیها عن طریق اتخاذ قرار ناطق بتأجیل 

.3صةزا للسلطة، إذ یقوم القاضي بإلغاء قرار تأجیل تنفیذ الرخو االتنفیذ، لان ذلك یعد تج

، الذي 1981هذا ما نستشفه من خلال استقراء قرار المجلس الأعلى الجزائري لسنة 

المتضمن وقف 92/05/1979قضى ببطلان قرار رئیس دائرة بئر مراد رایس الصادر في 

اتخاذ أي قرار بخصوص وإرجاء،)ر.أ(أشغال بناء سور حول منزل شرع فیها الطاعن 

تحصل بتاریخ )ر.أ(بالنظام العام، رغم أن السید الأشغال التي من شأنها المساس 

.على رخصة بناء من رئیس المجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رایس16/05/1979

لقد اعتبر المجلس الأعلى أنه كان من الممكن قانونا منح رخصة البناء مع تحفظ، و 

یث موقعها تمس من حكانت طبیعة البناءاتإذایتعلق بوجوب مراعاة مقتضیات خاصة، 

فحص كل حالة على انفراد للتوصل أنه یتعین على الإدارة معاینة و الأمن العام، و بالصحة و 

تضمینها شروطا خاصة، وما أوكان من الملائم رفض منح الرخصة إذاعلى ضوء ذلك ما 

).غیر منشور(، 072003-22مؤرخ في 009808قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم -1

، ضد بلدیة عین البت، )ص.ز(، قضیة 2002-11-05، مؤرخ في 507قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم -2

)قرار غیر منشور(دائرة بني یني 

.85ص، بزغیش بوبكر، منازعات العمران، مرجع سابق-3
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لا لربطها أنه لا مجال لرفض رخصة البناء، و دام أن البلدیة رأت فیما یتعلق بهذه القضیة 

.1ام مقتضیات خاصة، فإن قرار رئیس الدائرة مشوب بخطأ واضح مستوجب للإبطالباحتر 

حكم صادر من قضاة الغرفة الإداریة لمجلس قضاء نفسه، كما نجد في السیاق

معسكر، الذین قاموا بإلغاء قرار تأجیل منح رخصة بناء لتهیئة صیدلیة، على أساس عدم 

ومن معها، )ق.د.ب(صة التي طلبتها السیدة تسبیب رئیس بلدیة معسكر قرار تجمید الرخ

.2رغم حصولهم على الرأي الموافق لمدیریة التعمیر

الشهاداتآثار إلغاء قرار منح الرخص و :ثالثا

أنه أوالسلطة، تجاوزشهادة مشوب بعیب أوإذا تأكد القاضي أن قرار منح رخصة 

قافیة العقاریة مثال، فإن القاضي الممتلكات الثأومنح بدون مراعاة متطلبات حمایة البیئة 

.الشهادةأوالإداري یصدر قرارا بإلغاء القرار المانح للرخصة 

من بین الأحكام والقرارات القضائیة التي قضت بإلغاء رخصة من رخص التعمیر

، وهذا منح الرخصقرارإلغاء، الذي أكد فیه إمكانیة 2008نجد؛ قرار مجلس الدولة لسنة 

المجلس القضائي بورقلة، الذي ألغى قرار منح رخصة بناء أصدرته بلدیة عندما أید قرار

اعتبر ذلك و ورقلة، كان بمقابل تنازل المستفید عن الدین الذي على عاتق البلدیة لصالحه،

تصرفا مخالفا للقانون، وهذا راجع لكون الأرض موضوع النزاع خصصت لإنجاز مفترق 

.وجیهي للتهیئة والتعمیرطرق، ومساحات خضراء ضمن المخطط الت

التعمیر قد خول لرئیس البلدیة صالحیة مجلس الدولة أن قانون التهیئة و بحیث اعتبر

لا یحق المنصوص علیه في هذا القانون، و منح رخصة البناء لطالبها في حدود اختصاصه

عن للبلدیة أن تمنح الرخصة للشخص إستنادا على طلب قدمه المعني للبلدیة مقابل تنازله 

، 1986ق، العدد الثالث، الجزائر، .، ن1981-07-11مؤرخ في 22236قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة رقم -1

.73ص 

، نقلا عن سایس جمال، مرجع )غیر منشور(،2000-12-02مجلس قضاء معسكر، مؤرخ في قرار الغرفة الإداریة ل-2

.1046سابق، ص 
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دج، الأمر الذي 250000تنفیذ قرار قضائي كان قد قضى على البلدیة بتعویضه مبلغ 

.1أكدته البلدیة

غیر المشروعالإلغاءأوآثار إلغاء قرار الإدارة بالسحب :رابعا

عندما ینص المشرع على الهدف من الترخیص لممارسة نشاط معین، فیجب على 

لهدف، وفي حالة سكوته فالقاضي یقوم بتحدید الغایة هیئات الضبط الإداري أن تتقید بذلك ا

فرض الترخیص، ومن تم یحصر الأسباب التي تستند إلیها هیئات الضبط الإداري عند من

سحبها للترخیص، ویخضعها لرقابته من حیث الوجود المادي للوقائع وتكییفها القانوني، 

یتطابق مع الهدف من وضع ویقدر ما إذا كانت الأسباب تصلح لإتخاذ هذا القرار بما

.الترخیص

وتجدر الإشارة إلى أن قضاء الإلغاء یخضع قرار سحب الترخیص لرقابة واسعة، 

وهذا عكس قرار رفض منحه، وذلك لأن قرار السحب یقع على نشاط ثم الاعتراف بأنه 

عي مستوفي للشروط القانونیة، إلا أنه ینبغي سحبه إذا تغیرت الظروف والأسباب التي تستد

المحافظة على النظام العام، ویفرض القضاء رقابته على ذلك السحب من خلال الهدف 

.2والأسباب التي تبرره

إلغاءأوتقوم السلطات المختصة في مجال العمران أحیانا بإصدار قرارات سحب 

شهادات سبق أن منحتها، وهذا بالنظر إلى عدة اعتبارات تقدرها الإدارة على أنها أورخص 

حقوق إرتفاق تم أوالمساحات الخضراء، أووجب سحبها، كالمساس بالأماكن العمومیة، تست

معدل، لكن إذا لم یستوفي قرار السحب أوضمن مخطط شغل أراضي جدید إدراجها

.3الإلغاء الشروط القانونیة، فإن القاضي الإداري یحكم بإبطاله بسبب عدم مشروعیتهأو

.91، مرجع سابق، ص 2008-04-30مؤرخ في ،038284قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم -1

شعبة قانون ،الماجستیر، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الإداريالضبط أعمالقروف جمال، الرقابة القضائیة على -2

ص ، ص2006، العام، جامعة باجي مختار، عنابةقسم القانون ،والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوقالإداري

120-121.

.95، شقرون نادیة، قعلول لیندة، مرجع سابق، ص 87ص، بزغیش بوبكر، مرجع سابق-3
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عندما ألغى قرار ،1982قرار المجلس الأعلى في سنة هذا ما نستشفه من خلال

رئیس المجلس الشعبي البلدي بالمرادیة، المتضمن إلغاء رخصة بناء سیاج في ملكیة السید 

أنه تم منح الرخصة على أساس وجود حقوق إرتفاقات، و الواقعة بالجزائر العاصمة،)ي.ب(

ام البلدیة بنزع الملكیة من اجل المنفعة بصورة مؤقتة تجعلها قابلة للرجوع عنها، لغایة قی

لكن المجلس الأعلى )ي.ب(لأرضیة السید العمومیة لتوسیع الطریق العمومي الملاصق

طبقا لمبدأ ":كان قراره كالآتيلمجلس الشعبي البلدي بالمرادیة و حكم بإبطال قرار رئیس ا

ن هذا لا یحول دون معمول به، فإن رخصة البناء الممنوحة لا یمكن سحبها وأثابت و 

القیام فیما بعد بإجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المنصب على القطعة المعنیة 

.هذا من جهة

من جهة أخرى، فإنه وما دام أن هذه الرخصة قد تم منحها تحت طائلة الحفاظ على و 

لو وحتى و ا إلى سبب مأخوذ من هذه الحقوق حقوق الغیر، فإنه لا یمكن رفضها استناد

.تعلق الأمر بشخص عام

حیث یستخلص من ملف مستندات الملف ان البناء المزمع القیام به من طرف ، السید 

أن رئیس المجلس بع و بمصلحة الأماكن المحاذیة، و ، لا یمس بطبیعته بطا)ي.ب(

26/09/1975من الأمر المؤرخ في 09الشعبي البلدي بالمرادیة لم یطبق المادة 

".الصحیح عندما أبطل رخصة البناء المتنازع علیهاالتطبیق 

نستشف من خلال استقراء هذا القرار، أن المجلس الأعلى یؤكد وجوب عدم المساس 

إلغاء رخص أوبالحق المكتسب، عندما تصدر الإدارة المختصة قرارات تتضمن سحب 

هر، قیاسا بمدة رفع إلغائها، الذي حدده القضاء بأربعة أشأوخاصة، بعد إنتهاء أجل سحبها 

.1"ما لا یسمح للقضاء لا یسمح للإدارة"دعوى الإلغاء، وبناء على المبدأ القائل؛ 

أوكما أ ن الإدارة المختصة عندما تمنح رخصة، فإنها تصبح محصنة من أي إلغاء 

، لكن من جهة اریخ تبلیغها للمعني، هذا من جهةسحب بعد مرور مدة أربعة أشهر من ت

.88ص، بزغیش بوبكر، مرجع سابق-1
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)إبطاله(وإلغائهعلى عدم تفریقه بین سحب القرار یعاب على قرار المجلس الأأخرى، فإنه

الذي یعني"إبطال"في مواطن أخرى یستعمل مصطلح و "سحب"فأحیانا یستعمل مصطلح 

إن ذلك له آثار بالنسبة الإلغاء، فإلغاء قرار إداري له آثار على المستقبل فقط، أما سحبه، ف

.1المستقبلللماضي و 

یمكن القول أن إجراءات سحب الترخیص تعتبر من الأعمال الإداریة التي وعلیه 

تخضع إلى رقابة القضاء، حیث یمكنه مراقبة مشروعیة قرار سحب الترخیص، من خلال 

.2فحص الوقائع التي إستند إلیها القرار، ومدى مشروعیة الغایة التي إستهدفها

.89ص، ع سابقبزغیش بوبكر، مرج-1

.123ص ، مرجع سابق، قروف جمال-2
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:خاتمة

على مشروعیة الإداريضوع رقابة القاضي على ضوء ما تقدم في دراستنا لمو 

المشرع الجزائري حدد رخص وشهادات تبین لنا بأنفي مجال العمران الإداریةالقرارات 

ط ولها نفس خصائص تخضع لنفس الشرو إداریة قرارات فردیة بإعتبارهاالتهیئة والتعمیر 

راني بحٌیث تضبط حرٌیة العمالنشاطالإدارةتراقب وتنظم من خلالها، لكي القرار الإداري

.الفرد فًي مجال العمران، وهذا استثناء على القاعدة العامة

الخ دون ...أو هدمملكیة عقاریةتقسیمیمكن لأي فرد القیام بأي بناء أو تجزئة أو فلا 

حصوله على ترخیص مسبق من الإدارة المختصة بمنح هذه الرخصة أو الشهادة، تنقسم 

رقابة قبلیة وتكون قبل الشروع في إلىعلى عملیات البناء والتعمیر یةالإدار عملیات الرقابة 

الانتهاء منها، الهدف من هذه بعدأوالشروع في البناء أثناء عملیة البناء ورقابة بعدیة تكون 

.والقوانین التي تنظم العمرانالأنظمةالرقابة جعل البناء متماشیا مع 

وكذا  ،بالرخص والشهاداتام وشروط خاصة لذلك وضع المشرع الجزائري عدّة أحك

المشرع أولاهارخصـة البناء التًي أولهاكل رخصة من تلك الرخص وإعدادمنح إجراءات

لإقامة بناء بالأمرعنایة خاصة عن طریق تفصیل إجراءاتها بدقة باعتبارها تمنح للمعني

.قودجدید أو تغییر بناء قائم مهما كان نوعه فهي مرتبطة بمعظم الع

غیر مبني حیث تفرض ثـانیا رخصة التجزئة عندما یرید المعني بالأمر تقسیم عقار

رخصة هًي رخصة الهدم عندما یكون العقار آیلا للسقوط وأخرجل البناء علیه، أمن 

.ومتواجد في المناطق المحمیة والمتعلقة بالتراث الثقافي

التي بدایة بشهـادة التعمیروتعرضنـا كذلك لإجراءات مـنح كـل شهـادة عـلى حـدى

یطلبها كل شخص له الحق في طلب رخصة البناء من أجل تعیین حقوقه في البناء 

.والارتفاقات
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قسمین وأكثر، ومیزناها إلىتقسیم عقـــار مبني إلىم التي تهدف یثانیا شهـادة التقس

غیر حقــوق البناء تقسـم ملكـیة عـقاریة غیر مبنیة وتالأخیرةعن رخصـة التجزئـة فهـذه 

.تغیر الحقوقوالارتفاقات، بینما شهــادة التقسیـم فتقسم ملكیة عقاریة مبنیة ولا

جل قیام لجنة مراقبة أتصریح  بانتهاء عملیة البناء من وهي الوآخرها شهادة المطابقة

.رخصة البناءأحكامالمطابقة بدراسة مدى تطابق أشغال البناء والتهیئة مع 

أن تصدر دالإداریة لابقرارات التعمیر كغیرها من القرارات فإنإلیهشارةالإكما سبق 

لها قانونا صلاحیة ذلك، وهي موزعة بین رئیس المجلس الشعبي لالإداریة المخو عن الجهة 

في هذه القرارات، تعة في هذا المجال كجهة أصیلة للبالبلدي الذي یملك صلاحیات واس

بالتعمیر والذي منحهما القانون صلاحیات محدودة تتعلق أساسا وبین الوالي والوزیر المكلف

.بأهمیة بعض المشاریع خاصة ذات البعد الاستراتیجي والوطني

لاحظنا أن المشرع الجزائري منح الشخص الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو 

یداع لدى في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن یودع طعنا وصل إ

الولایة، إلا أن هذا التظلم الإداري المسبق یعد إجراء جوازیا ولیس إلزامیا، لذلك یمكن 

للشخص المعني اللجوء مباشرة لرفع الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة بشرط أن 

یستوفى مجموعة من الشروط الشكلیة كشرط الصفة والمصلحة والمیعاد ومجموعة من 

.بالقرار المطعون فیهالشروط المتعلقة 

فقرارات الإدارة العامة المتعلقة بالعمران أن تخضع بصفة عامة لرقابة المشروعیة، 

سواءً كانت إیجابیة بمنح الرخص والشهادات، أو سلبیة برفض تسلیمها، لأن مشروعیة هذه 

.االقرارات تفرض إنسجامها مع القوانین والأنظمة الخاصة بالمناطق المراد البناء علیه

یختص القاضي الإداري في مجال العمران من خلال النظر في دعوى تبعا لذلك 

ران ویظهر دور القاضي الإلغاء بالنسبة للقرارات الإداریة العدیدة الصادرة في مجال العم

م المشروعة بسط رقابته على تلك القرارات الإداریة من خلال مراقبته عدالإداري في
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، أو عدم المشروعیة الداخلیة )الإجراءاتو و عیب الشكل عیب الاختصاص أ(الخارجیة

.)عیب المحل أو عیب السبب، أو عیب الهدف(

یشترط في  إذغیر أن إستعمال دعوى الإلغاء في مجال العمران لیس بالأمر السهل، 

، وأن یكون )الداخلیة أو الخارجیة(المدعي أن یكون هو المتضرر من عدم المشروعیة

شرا، في حین أن بعض مخالفات الإدارة العامة في مجال العمران لا تنشأ الضرر حالا ومبا

متضررین مباشرین، أي هناك صعوبة بشأن تطبیق شرط المصلحة المباشرة في مجال 

.منازعات العمران

وإذا كانت مهمة القاضي الإداري في مراقبة مشروعیة الأركان الخارجیة لقرارات 

علق بعناصر خارجیة یسهل إثبات ما إذا قد لحق بها تجاوز، التعمیر یسیرة وسهلة لكونها تت

فإن دوره في مراقبة مشروعیة الأركان الداخلیة یتمیز بنوع من الصعوبة والتعقید لكونها تتعلق 

بعناصر یصعب إثباتها لارتباطها بالدوافع وبالجانب النفسي لمصدر القرار، ولكون السلطة 

.في هذه الأركانالتقدیریة للإدارة تظهر بشكل واسع
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.2004، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، )الدعوى الإداریة
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.2017-2016السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

قروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة تخرج مقدمة لنیل -2

شهادة الماجستیر، شعبة قانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، قسم 

.2006القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، 

أمال، رقابة البلدیة على التعمیر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة قصیر-3

.2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، 

رخصة البناء "كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر-4

قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في"نموذجا

-2011، السنة الجامعیة -تلمسان-السیاسیة قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید

2012.

:مذكرات الماستر -ج

بلجودي ریمة، المنازعات الإداریة في مجال العمران في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة -1

ق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، لنیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقو 

.2017-2016المسیلة، 



-116-

بلحاج علي جزیرة وهواري فیروز، القرارات الصادرة في مجال التعمیر، مذكرة تخرج لنیل -2

قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم :شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2018-2017الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة ضمن 19-15بن خشیبة مباركة، عقود التعمیر في ظل المرسوم التنفیذي -3

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016/2017السیاسیة قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، السنة 

ائیة على أعمال الإدارة ي مجال التهیئة جیلالي أمیر فجر الإسلام ، الرقابة القض-4

والتعمیر، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون إداري، كلیة 

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

2021.

رة لنیل شهادة الماستر خلیف حسینة، أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها، مذك-5

في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

2017-2016عاشور، الجلفة، 

رمضاني عبد العزیز، داود محمد عبد الجبار، الرقابة القضائیة على عقود التعمیر في -6

ادیمي في الحقوق، التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة ماستر أك

تخصص قانون تهیئة والتعمیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

.2022-2021محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، 

رملي سلمى، الرقابة القضائیة على أشغال البناء والتعمیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال

ـ2022-2021محمد بوضیاف، المسیلة، 

زناتي إیمان، بن سعدیة ربیحة، منازعات العمران، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في -8

القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، 

.2017/2018یجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، ج
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سلامي كریمة، حملو نادیة، النظام القانوني لرخصة الهدم في القانون الجزائري، مذكرة -9

لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2017قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

اضي الإلغاء على مشروعیة القرارات الصادرة في شقرون نادیة، قعلول لیندة، رقابة ق-10

مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة 

.2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

ري، عمیروش محمد، بن باخة نصر الدین، المنازعات العمرانیة في التشریع الجزائ-11

قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم :مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2014-2013السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، قالمة، 

عمیري ویزة، صالحي كنزة، شهادة المطابقة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -12

تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم -قانون الخاص:الماستر في القانون، فرع

.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

قریب محمد، الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة -13

دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان :الماستر في تخصص

.2020عاشور، الجلفة، 

ومیشي محمد، رقابة القاضي الإداري على مشروعیة عقود التعمیر والبناء، مذكرة ك-14

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون 

.2019/2020العام،جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، السنة 

یع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات مقلید سعاد، قرارات التهیئة والتعمیر في التشر -15

نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2014-2013قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ودیر فضیلة، حوام صالح، اختصاصات القاضي الإداري في منازعات العمران، -16

انون، تخصص قانون العام الداخلي، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر في الق

.2021والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المقالات:ثالثا

، البناءالتعمیر و مجلة ، "رخصة الهدم في النظام القانوني الجزائري"بربیح محي الدین، -1

.117-102ص ص ،2018، تیارت، العدد الخامس، جامعة إبن خلدون، 2المجلد 

بودریوة عبد الكریم، اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمیر، دراسة خاصة -2

مجلة ، "لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات التعمیر المحلیة استنادا إلى الاعتبارات البیئیة

، 2013، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة، 1، العدد 1،  المجلد القانون العقاري والبیئة

.60-52ص ص

الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في مجال البناء "حمادو فاطیمة، -3

، العدد الثاني، جامعة ابن خلدون تیارت، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، "والتعمیر

.144-133، ص ص 2017الجزائر، 

، "19-15النظام القانوني لرخصة البناء في ضوء المرسوم التنفیذي "دیب فاطنة، -4

، العدد الثالث، جامعة إبن خلدون، تیارت، الجزائر، مجلة تشریعات البناء والتعمیر

.271-249، ص ص 2017

مجلة الحقوق زردوم صوریة، دور رقابة القضاء الإداري في المنازعات التعمیر والبناء، -5

.403-390، ص ص ، عدد تجریبي، جامعة الحاج لخضر، باتنةوالحریات

مجلة میة أدوات التعمیر وعقود التعمیر في المحافظة على البیئة، زنقیلة سلطان، أه-6

، المركز الجامعي 01، العدد 09، المجلد الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

.199-179،  ص ص 2020لتمنراست، 

مجلة العلوم ، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري:"عزري الزین-7

.32-1، ص ص 2005، بسكرةلعدد الثامن، جامعة محمد خیضر،، االإنسانیة

دور رخصة البناء في التهیئة العمرانیة والمنازعات المتعلقة بها في "فیصل الوافي، -8

، العدد الخامس، جامعة ابن خلدون تیارت، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، "الجزائر

.101-79، ص ص 2018الجزائر، 
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المحدد لكیفیات 19-15میر قراءة في أحكام المرسوم التنفیذي قاسي نجاة، عقود التع-9

،  جامعة 6، عدد مجلة القانون المجتمع والسلطةتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 

.186-171، ص ص 2017، 2وهران 

مصلح الصرایرة، النظام القانوني لرخص البناء، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي -10

، ص 2001، جامعة الكویت، 4، العدد 25، المجلد ة الحقوقمجلوالقانون الأردني، 

.345-279ص 

النصوص القانونیة:رابعا

دیسمبر 30مؤرخ في 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020دستور -

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020

.2020دیسمبر 30ادر في ، ص82ج عدد .ج.ر.، ج2020

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

، یتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح 1974فیفري 20مؤرخ في 26-74أمر رقم -2

).ملغى(، 1974مارس 5ي ، صادر ف19ج عدد .ج.ر.البلدیات، ج

، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 67-75أمر رقم -3

).ملغى(1975أكتوبر 17، صادر في 83ج عدد .ج.ر.الأرض لأجل البناء، ج

، یتضمن تعریف الأملاك العسكریة 1984سبتمبر 8مؤرخ في 02-84أمر رقم -4

.1984سبتمبر 9، صادر في 38ج عدد .ج.ر.وتشكیلها وتكوینها وتسییرها، ج
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، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أفریل 27مؤرخ في 11-90قانون رقم -5

، معدل ومتمم 1991ماي 8، صادر في 21ج عدد .ج.ر.أجل المنفعة العامة، ج

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29، مؤرخ في 21-04بالقانون رقم 

12-07، وبالقانون رقم 2004دیسمبر 30، صادر في 85ج عدد .ج.ر.ج،2005

ج عدد .ج.ر.، ج2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 29مؤرخ في 

.2007دیسمبر 31، صادر في 82

، یتضمن التوجیه العقاري، 1990نوفمبر سنة 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -6

.1990نوفمبر18، صادر في 49ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90رقم قانون -7

05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02، صادر في 52عدد 

، صادر 51ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج2004أوت 14المؤرخ في 

.2004أوت 15

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر سنة 31مؤرخ في 02-97قانون رقم -8

.1997دیسمبر 31، صادر في 89عدد .ج.ج.ر.، ج1998

، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، 1998جوان 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -9

.1998جوان 17ج عدد، صادر في .ج.ر.ج

المدنیة ، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -10

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أبریل 23، صادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

جویلیة 17صادر في 48ج عدد .ج.ر.، ج2022جویلیة 12مؤرخ في 22-13

2022.

، یحدد قواعد مطابقة البنایات 2008جویلیة سنة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -11

2008ر في أوت سنة ، صاد44ج عدد .ج.ر.وإتمام إنجازه، ج

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جویلیة 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -12

.2011جویلیة 22، صادر في 37
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:النصوص التنظیمیة-ب

، یحدد القواعد العامة للتهیئة 1991ماي 28، مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991جوان 1، صادر في 26ج عدد .ج.ر.والتعمیر والبناء، ج

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991مایو 28، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -2

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، 

).ملغى(، 1991یونیو 1، صادر في 26ج عدد .ج.ر.وتسلیم ذلك، ج

، یحدد إجراءات إعداد 1991مایو 28مؤرخ في 178-91مرسوم تنفیذي رقم -3

ج .ج.ر.مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج

.، المعدل والمتمم1991جوان 01، صادر في 26عدد 

یحدد كیفیات تحضیر عقود ،2015ینایر 25المؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -4

، معدل ومتمم 2015فبرایر 12، صادر في 07ج عدد .ج.ر.التعمیر وتسلیمها، ج

، 71ج عدد .ج.ر.، ج2020نوفمبر 22مؤرخ في 342-20بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2020دیسمبر 02الصادر في 

الإجتهادات القضائیة:خامسا

، مجلة مجلس 2008-04-30، مؤرخ 038284قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم -1

.2009، الجزائر، 09الدولة، عدد 

ق، .، ن11/07/1981، مؤرخ في 2236مجلس الأعلى، الغرفة الإداریة رقم قرار ال-2

،1986العدد الثالث، الجزائر، 

، العدد 1989-01-14، مؤرخ في 57809قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم -3

.1990، الجزائر، 04

الأطراف غیر مذكورین، (30/04/2002المؤرخ في 9451قرار مجلس الدولة رقم -4

.2002، 02جلة مجلس الدولة، العدد م

، قضیة 1989-11-18مؤرخ في 54985قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم -5

.1989، الجزائر، 01ق، عدد .، ضد والي الجزائر العاصمة، م)م.س(
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غیر (، 072003-22مؤرخ في 009808قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة رقم -6

).منشور

، قضیة 2002-11-05، مؤرخ في 507ة، الغرفة الرابعة، رقم قرار مجلس الدول-7

)قرار غیر منشور(، ضد بلدیة عین البت، دائرة بني یني )ص.ز(

ق، .، ن1981-07-11مؤرخ في 22236قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة رقم -8

.1986العدد الثالث، الجزائر، 



-123-

الفهرس

01................................................................................مقدمة

06........في مجال العمرانالمشروعیةرقابة تحدید القرارات الإداریة محل :الفصل الأول

07...............................................رخصة التهیئة والتعمیر:المبحث الأول

07..........................................................البناءرخصة :المطلب الأول

08..................................................المقصود برخصة البناء:الفرع الأول

08.............................................................تعریف رخصة البناء:ولاأ

10......................................................یق رخصة البناءنطاق تطب:ثانیا

13.......................................إجراءات منح وإعداد رخصة البناء:الفرع الثاني
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123.............................................................................الفهرس



:الملخص

مطابقة للقانون، لذلك تخضع المشروعیة أن تكون قرارات الإدارة یقتضي مبدأ

القرارات الإداریة الفردیة المتعلقة بالعمران لرقابة المشروعیة ـ سواءً كانت إیجابیة بمنح 

الرخص والشهادات أو سلبیة برفض تسلیمها، لأن مشروعیة هذه القرارات تفرض إنسجامها 

.مناطق المراد البناء علیهامع القوانین والأنظمة الخاصة بال

هذا یعني وجود إمكانیة لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة ضد 

، إذا إستوفت شروطها الشكلیة لمشروعة الصادرة في مجال العمرانالقرارات الإداریة غیر ا

ري والموضوعیة، ویترتب عن قبول هذه الدعوى من الناحیة الشكلیة، تصدي القاضي الإدا

للموضوع من خلال التحقق من مدى مشروعیة القرار الإداري محل الطعن 

:الكلمات الدالة

رخص التهیئة والتعمیر؛ شهادات التهیئة والتعمیر؛ دعوى الإلغاء؛ المشروعیة الداخلیة؛ 

المشروعیة الخارجیة؛ وقف تنفیذ القرار الإداري؛ القاضي الإداري   


